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 تسوية الأراضي والمياه لمشروعوالإجرائية المشاكل القانونية 
 إعداد

 هبه لبيب نعيرات
 إشراف

  اسحاق البرقاوي د. 

 الملخص

راضي سوف تتناول هذه الدراسة موضوع المشاكل القانونية الإجرائية )العملية( لمشروع تسوية الأ
ت لعقبالما له من أهمية في الوقت الحاضر وذلك بسبب كثرة المشاكل وا ،والمياه في الضفة الغربية

من  لتي تصاحبه نظرا لحداثة هذا المشروع على الساحة القانونية من جهة وعلى الساحة العمليةا
ي أراضي غير مسواه ولعل السبب في ذلك أن غالبية الأراضي في الضفة الغربية ه ،جهة أخرى 

ه سوف تتطرق الباحثة إليها في هذفلذلك تنشأ مع تسويتها مشاكل وعقبات عدة على أرض الواقع 
 راسة. الد

 ودراسته وفق أحكام ه إلى فصلين رئيسيينوستقوم الباحثة بدراسة هذا الموضوع عن طرق تقسيم
لسارية ابالذات، مع الرجوع إلى بقية القانون  (1952( لسنة)40قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )

الأرضي حيث سأناقش في الفصل التمهيدي عن نشأة هيئة تسوية  ،لدينا والمطبقة في فلسطين
تي والمياه مع إعطاء نبذة كافية عنها من خلال التطرق إلى أهمية مشروع التسوية والأهداف ال

 تسعي إلى تحقيقها أيضا.

ام نبذه عن موضوع التسوية بشكل عثم أنتقل للحديث في الفصل الأول والذي لا بد أن أعطي فيه 
ه ها هذوالمراحل التاريخية الت مرت ب من خلال التطرق الى التسوية عبر التاريخ في المبحث الاول

 1994العملية من العهد العثماني وصولا الى عملية التسوية في زمن السلطة الوطنية الفلسطينة 
اضي . ومن ثم انتقل للحديث عن الجهات القائمة على مشروع التسوية وقيام سلطة  الأر حتى الان 

 شروع التجريبي لتسوية الأراضي والمياه ل للحديث بعدها عن المتقبمهمة التسوية قديما وان



 ك

تج وما ين أما الفصل الثاني والأخير فقد خصصته للحديث عن الإجراءات العملية لعملية التسوية
ه كل وما يواج عن كل إجراء من مشاكل وعقبات سواء من الناحية العملية أو من الناحية القانونية

م تتطرق إلى إمكانية تدارك هذه المشاكل أو ما خطوة وإجراء من عقبات قانونية وعملية، مع ال
تداركه لغاية الآن مع اقتراح وصياغة سياسات محدده لتجاوز القصور في عملية التسوية 

ها لالمشاكل القانونية التي تتعض والتسجيل،من خلال مبحثين رئيسيين أتناول في المبحث الأول 
 التسوية منذ بداية المشروع وحتى الان .عملية التسوية بشكل عام والتي تنجت أيضا من عمل 

أتناول فيه المشاكل الأجرائية ) العملية ( التي واجهت مشروع التسوية مفصلا  أما المبحث الثاني
 أياها في عدة مطالب لأتوصل لمجوعة من النتائج والتوصيات التي شملتها هذه الرسالة.
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 مقدمة الدراسة:

ن شعوب الأرض هو سيطرته على أرضه وحرية تصرفه إن من أهم معالم السيادة لأي شعب م
بها، لذلك إن عملية التسوية "الطابو" خدمه تقدم للأرض والإنسان بحيث تهدف للحفاظ على 

ي الأرض من المصادرة والتسريب والتزوير، كما تهدف إلى تنمية الاقتصاد وتحقيق السلم الأهل
 والتخطيط الاقتصادي للوطن والمواطن.

فهوم التسوية مشتق من تسوية المشاكل وإنهاء أي أشكال يتعلق بالأرض أي تسجيل إن مبداية 
جميع الحقوق العقارية سواء حق الملكية أو حق التصرف، وسواء الحقوق المتفق عليها أو الحقوق 
المختلف عليها في دائرة الأراضي وكما هو معلوم فان الحق المتفق عليه يسجل كما في الاتفاق، 

 1ختلف عليه يسجل بعد إنهاء جميع الخلافات حولها في دائرة التسوية.والحق الم

ابين مكان تسجيل الأراضي في الضفة الغربية خلال فترة الانتداب البرطاني عند الرجوع الي بداية 
التسجيل كان ف ،(1967-1949( وتواصل بشكل أسرع خلال فترة الحكم الأردني )1920-1948)

لا يشير فقط إلى حق التصرف، بل يشير أيضا إلى ملكية الأرض في دائرة تسجيل الأراضي 
 نفسها )أي رقبة الأرض( وكان تسجيل الأرض في الفترتين السابقتين يتم من خلال عملية تسمى
، تسوية الأراضي وكانت عملية معقدة وطويلة تهدف إلى تسجيل أما قرية برمتها أو حوض بأكمله

امله لتوضيح هويات مالكي قطع الأراضي المختلفة، وكانت بعد إجراء عمليات بحث واستقصاء ش
ذه طار هالقوانين العثمانية تحدد حقوق ملكية الأراضي باعتبارها القوانين الجوهرية حينها، وفي أ

تم يالعملية يتم ترسيم الحدود، وإعداد قائمة بالادعاءات الخاصة بملكيتها، وفي أخر مراحلها 
ية راضي بناءا على نتائج بحث كامل ودقيق، وكان تنفيذ هذه العملالتسجيل في دائرة تسجيل الأ

 .بموجب قرار الحكومة المركزية، وتحملت الدولة أغلبية نفقاتها

اقتصرت عملية التسوية أكثر ما يكون في قضاء جنين الواقع  قيما يتعلق بالضفة الغربية، فقد
سجل  1967وادي الأردن، وبحلول عام شمال الضفة الغربية، مع تسوية قضائي نابلس ورام الله و 

                                                           
 .6/2/2018ن مقابله تلفزيونية مع القاضي موسى شكارنه، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، بتاريخ . المعلومة مأخوذة م1
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حوالي ثلاثين بالمائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية في دائرة تسجيل الأراضي بناءا على 
 1.إجراءات التسوية

 ، ومع بدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، تم الانتهاء من تسجيل ما يقارب1967وبحلول عام 
غربية في سجل الأراضي بعد الانتهاء من عملية % من المساحة الكلية لأراضي الضفة ال30

لم  التسوية فيها، وكان وضع أي أرض لم تدخل في نطاق المنطقة المشمولة بعملية التسوية والتي
 .يطالب بها القطاع الخاص، أن تسجل باسم خزينة الدولة الأردنية

ليعلق  1968عام ( الصادر في شهر كانون الأول ل291رقم ) جاء الأمر العسكري الإسرائيلي
اءات أي عملية التسوية جديدة بل أوقف أيضا إجر  عملية التسوية، حيث لم يكتف هذا الأمر بإيقاف

% من 70ونتيجة لذلك فأن ما يقارب  .تسوية الأراضي التي بدأت في عهد الحكومة الأردنية
ا مما ساعد هذ مساحة الضفة الغربية بقيت ولا تزال حتى يومنا هذا غير مسجله في سجل الأراضي

الأمر ألا وهو غياب تسجيل الأراضي في سجل الأراضي إسرائيل ووفر لها ذريعة للإعلان عن 
نات مئات ألاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية على أنها أراضي دولة خلال الثمانينات وتسعي

وية عمليات التسالقرن الماضي، وبقي هذا المنع لحين أنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدأت 
 واستمرت لغاية الآن. 2006في عام 

ي ففبالتالي إن معظم الأراضي التي لم تجر فيها عملية التسوية، فأن معظمها هو أراضي مسجلة 
ى تا علسجلات دائرة ضريبة الأملاك )المالية( فقط وهذا التسجيل لا يشكل بحد ذاته دليلا أو أثبا

 .قرينة أو دليلا ظاهريا على هوية مالكيهاهوية مالكي هذه الأرض وإنما يعتبر 

% من مجموع 3ما يقارب  بتسوية 2/5/2018حتى تاريخ لقد قامت هيئة تسوية الأراضي والمياه 
فيكون مجموع ما تم تسويته ما  أراضي الضفة الغربية بالإضافة إلى ما قامت به الحكومة الأردنية

 مليون دونم من أراضي 3،6قى ما يقارب % من أراضي الضفة مشمولة بالتسوية وتب35يقارب 

                                                           
 .2012 المنشور بشهر شباط، ( في الضفة الغربية،cدليل قوانين الإسكان والأرض والملكية في مناطق ) 1
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A،B،C  دونم من مناطق  1240000لم تشملها أعمال التسوية منها إي ما يقاربA،B  وباقي
 C.1المساحات في مناطق 

فتكون عملية التسوية مانعه بذلك لأي عملية بيع أو شراء أو رهن خارج سلطة الأراضي فلا تتم إلا 
ويترتب عقوبة على من يقوم بذلك هذا من  يترتب البطلانداخل المرجع الرسمي وخلاف ذلك 

وخاصة عند انتهاء  كما أنها تقطع النزاع فيما يخض ملكية الأرض ضمن محاسن عملية التسوية
% من مالكي الأرض في 80فترة الطعن، إلا انه ينطوي عليها الكثير من المشكلات ومنها أن 

ات تسوية على هذه الأرضي في ضل غياب مالكيها وان القيام بعملي 2،الضفة الغربية مغتربون 
الحقيقيين يفتح المجال أمام المزورين للادعاء بملكيتها على الرغم من أن القانون حدد مدة الطعن 
بالحكم ثلاث سنوات للمغتربين خارج حدود المملكة وسنه للمجاورين للملكة الأردنية الهاشمية إلا أن 

 ،غلب المغتربون لا يعلمون بمباشرة الحكومة بعمليات التسوية أصلاهذه الفترة بنظري غير كافية فأ
 تعد هذه من أهم المشكلات التي تعترض عمل هيئة التسوية.

 :أهمية الدراسة

ملية تكمن أهمية هذه الدراسة في كون الموضوع بحد ذاته حديث النشأة والعمل به على الساحة الع
خلق معه مشاكل وعقبات عدة منها ما يمكن تداركه وان أي موضوع حديث النشأة ي والقانونية،

وستقوم الباحثة بدورها بتسليط الضوء على هذه المشكلات  ومنها ما يكتشف مع مرور الزمن،
ي كل التالتي تواجه عملية التسوية حاليا مع المحاولة لإيجاد حل لها، وبالرغم من المشا والعقبات

 :كار أهميته التي تكمن على عدة أصعده ومنهاالأ أنه لا يمكن إن تصاحب مشروع التسوية

أن بقاء الأراضي الفلسطينية دون تسوية وغياب هذه العملية يفتح المجال ويعطى الذريعة أمام  :أولا
فعملية التسوية تهدف إلى تثبيت الملكية  حتلال بسرقة وتزوير هذه الأراضيأطماع الا

                                                           
 .2/5/2018سوية الأراضي والمياهن بتاريخ المعلومات مأخوذة من مقابله تلفزيونية للقاضي موسى شكارنه، رئيس هيئة ت 1
تقريررر حررول مشرراكل وعقبررات تسرروية وتسررجيل ملكيررة الأراضرري فرري الضررفة الغربيررة، معهررد مرراس للأبحرراث الاقتصررادية، نيسرران  2

2013. 
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( الذي يكون حجة قاطعة على الملكية الخاصة لكل فرد عن طريق قيود التسجيل )الكوشان
 .وهذا ابرز ما تسعي إليه جهود الهيئة

مسجلة حل كثير من النزاعات والقضايا العالقة حول ملكية الأرض أذ أن غالبية القضايا ال :ثانيا
 أمام المحاكم يعود سببها إلى منازعات وإشكاليات حول الأرض.

لية التسوية هو توفير مصادر ماليه مهمة لسلطة ومن الأسباب الاقتصادية المهمة لعم :ثالثا
الفلسطينية وخاصة البلديات، فضرائب الأملاك ورسوم عمليات التسجيل من أهم مواردها 
المالية فيعود بالنفع على الدولة من جهة وعلى المواطن من جهة أخرى حيث أن سعر 

ف إذا ما تم تسجيلها الأرض التي تمت عليها أعمال التسوية يرتفع اقل تقدير إلى الضع
بالشكل الصحيح حسب تقديرات البنك الدولي الأمر الذي يشجع على الاستثمار، وفي حال 
تم التسجيل بشكل صحيح خال من أية مشاكل يجعلها متاحة للاستثمار من ناحية القروض 
المالية، علما أن الاقتراض من البنوك هو أساس النشاط الاقتصادي الاستثماري في إي 

 1.بلد

وان ما تسعى إليه الباحثة تسليط الضوء على عملية التسوية من كافة جوانبها وهل المشاكل 
صول الحاصلة في التسوية أدت إلى عرقلة قيام هذه الأهداف إن وجدت أم أنه تم تداركها وتم الو 

 وصحيح يقود إلى فوائد جمة لهذا المشروع. إلى تسجيل سليم

 أهداف الدراسة:

ذه الدراسة في إيضاح المشاكل العملية والقانونية لمشروع تسوية الأراض والمياه تتمحور أهداف ه
أهمية التسوية للأراضي الغير المسواة حيث أن الهدف من تأسيس دوائر الطابو هو حل  وإيضاح

الخلافات والنزاعات المتعلقة بحدود الأراض وحق الملكية والحقوق المتفرعة عنه، حيث أن نظام 
في العهد العثماني المسمى )دفتر الضبط( لم يفي بالغرض بل كان  معمول به قديماالتسجيل ال

                                                           
ات ، تقريرر نهرائي، لمعهرد أبحراث السياسرمشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية كنفاني، نعمان: 1

 ، 2014الاقتصادية )ماس(، نيسان، 



5 

أقرب إلى العمومية وبعيدا عن الدقة هذا الأمر استعدى سن تشريع يفي بالغرض فتوالت التشريعات 
وصولا إلى  ،1933وتبعه قانون تسوية الأراضي  1930من قانون تحديد الأراضي ومسحها لعام 

والذي تهدف دراسته إلى إيضاح كيف يتم  (1952( لسنة )40دينا من قانون رقم )ما هو ساري ل
 حماية الملكية الخاصة، وضبط أملاك الدولة حمايتها من التسريب للعدو الصهيوني.

 تهدف هذه الدراسة إلى طرح موضوع تسوية أراضي الغائبين وما الحل الذي تتخذه الهيئة .1
سرائلية تبرر وقف عمليات التسوية وعمليات تسجيل في هكذا حالة، حيث أن السلطات الا

لديهم من ألاف  الأراضي في الضفة الغربية هو واجبها تجاه حماية حقوق الغائبين لما
الدونمات من الأراضي، وكانت تتذرع بأن استمرار التسوية يؤدي إلى تسجيل الأراضي 

ائبين، وبذات الوقت أن بأسماء سكان محللين الأمر الذي يلحق ضررا بحقوق أملاك الغ
السلطة تسعى لحماية حقوق الغائبين تحت مظلة التسوية إلا أن من أهم شروط تسجيل 

ه بالأرض وجود مالكها عند عملية التسجيل الأمر المستبعد في هكذا حاله، أيضا ما قامت 
سلطات الاحتلال خلال فترة احتلالها بإجراء لم يكن له وجود من قبل وذلك عن طريق 

لان مئات ألاف من الدونمات أراضي دوله وبذات الوقت يحق لأي فرد يدعي حق على إع
ارض معينه الاعتراض رسميا على الإعلان الأمر الذي يتناقض مع حق الغائبين في 
الاعتراض بالتالي حرمانهم من هذا الحق وهنا يكمن التناقض في سلطات الاحتلال وما 

 .قيام بالمصادرةتقوم به من أساليب لمنع التسوية لل
التي واجهت هيئة التسوية وهي  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء حول المشكلة .2

 تلك المشكلة. موضوع الإرث عند تسجيل الأرض وكيف تم حل
وع التعرض لمسألة التي واجهت الهيئة حول نقص الخبرات القانونية والفنية في بديات مشر  .3

 لمالي للهيئة.التسوية وقلة عدد الموظفين والضعف ا
قيامها بأعمال التسوية دون التنسيق مع سلطات و  التعرف على موضوع عمل الهيئة .4

وذلك لأن القانون الذي  ،وما يخلق من مشاكل على المدى البعيد (cالاحتلال في مناطق )
بالتالي  ( لم يعترض لتقسيمات اسلوا السياسية1952( لسنة )40يحكم عملية التسوية رقم )

مبررين ذلك أن الاحتلال مجبر على  ن لكافة الضفة الغربية على حد سواء،عملها يكو 
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الأخذ بالسندات الصادرة عن عمل التسوية وتطبيقها في قراراتها الاسرائلية، لأن هذا 
المناطق لا تخضع للقانون الإسرائيلي وما زالت تطبق القانون الأردني وهو ساري المفعول 

 ولكن معلق بأمر عسكري.
الضوء حول مشكلة محكمة التسوية فهي بحاجة إلى أشخاص مختصين بقانون إلقاء  .5

 الأرضي، فأي منطقة يصدر بها أمر تسوية بحاجة إلى محكمة تسوية تنعقد بالمكان نفسه،
( قضاة تسوية موزعين 6حاليا ) وبالتالي تكون الحاجة إلى عدد أكثر من القضاة، يوجد

ية متعددة وبهذه الحالة يجب إيجاد حل جذري، على جميع المناطق لكن يوجد مناطق تسو 
عن طريق التخصيص ولكن تبقى الميزانية هي التي تحكم الأمر من اجل انجاز الأمور 

 بوقت أسرع عن طريق التخصيص.
 فرام الله على سبيل المثالتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء أيضا حول مشاكل كل منطقة  .6

اكل تتعلق بالمش تتعلق بالميراث، وبيت لحم ، والخليلتكون مشاكلها ذات علاقة بالمغتربين
 وكيفية التعامل مع كل مشكلة  يوجد اعتراضات كيديةية، و العقار 

ك من الحديث عن موضوع تسوية المياه وهل تسوية المياه لها علاقة بتوزيع المياه أم أن ذل .7
 .صلاحيات سلطة المياه

يلي من مصادرة مساحات واسعة من ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائ طرح موضوع .8
ل أراضي الضفة الغربية التي حولت كأراضي دولة مع ازدياد استخدام الوكالة الدورية خلا

 ة.وكيف تعاملت هيئة تسوية الأراضي والمياه مع هذه المسأل ،فترة الاحتلال الإسرائيلي

 :صعوبات الدراسة

بموضوع الدراسة، وحيث أن بالرغم من أن تتوقع الباحثة مواجهة الصعوبات التالية بما يتعلق 
% من أراضي الضفة الغربية تعد أراضي غير مسواه أو مشمولة بأعمال التسوية ألا أنه لا 70

يوجد إلا القليل من الدراسات الفقهية والقانونية المتخصصة والمتعمقة التي تناولت موضوع تسوية 
لسبب يعود إلى ما أصدرته حكومة الاحتلال الأراضي والمياه بشكل من الروية والتفصيل ولعل ا

( بإيقاف عملية التسوية التي كانت تتابعها الحكومة الأردنية 291من الأمر العسكري رقم )
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لمعرفتها اليقينية بأهمية التسوية لما تقوم به من الحفاظ على الأرض والملكية ومنع الاستيلاء 
أيضا قلة أحكام محكمة التسوية بهذا الشأن و  عليها، بالإضافة إلى عدم وجود دراسات مقارنه،

فيعد موضوع التسوية من المواضيع حديثة النشأة عمليا بعد  ،وخصوصا ما يتعلق بتسوية المياه
، فظل موضوع الدراسة غير مطروح على الساحة 2006قدوم السلطة ومباشرة العمل بها في عام 

 القانونية فندرت به المصادر والمراجع.

 ة:مشكلة الدراس

باعتبار موضوع تسجيل الأراضي وتسويتها بحد ذاته موضوع شائك جدا، فتهدف هذه الدراسة 
أساسا إلى عرض وتحليل المشاكل العملية والقانونية في مجال تسوية الأراضي خلال السنوات 

ر الماضية والى عرض الأسباب وراء الأداء المتواضع في مجال التسوية وتثبيت الملكية فتتمحو 
 هذه الدراسة في عدة محاور منها: مشاكل

 ووحيد قصور القوانين المنظمة لموضوع تسجيل الأراضي وان قانون التسوية قانون أردني قديم :أولا
، 1988حتى عام  ة( مر 18قانون بالأردن تم تعديله )ينظم هذه العملية، مع العلم أن هذا ال

ن في مسألة الإفراز والتجزئة موهو بحاجة إلى تعديل لتسريع في عملية التسوية وخصوصا 
 اجل أن يصبح أكثر انسجاما مع بقية القوانين.

عامة  أن مشكلة الدراسة تنبثق من مشكلة الأرض لدينا والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني :ثانيا
 ي،خاصة ألا وهي مشكلة تنوع الأراض ورجال القانون والدوائر المختصة بالتسجيل الأراضي

والأراضي  ،لمملوكة والمفوضة والأميرية والموقوفة والأراضي المتروكةفنجد الأراضي ا
نين المسواة والأراضي الغير مسواه هذا التشعب والتنوع في الأراضي يتطلب كثرة في القوا

 .ودراسة كل نوع من ذوي الخبرة والاختصاص للحد من المشكلة لدينا
ف على مسألة المشاكل العملية والقانونية بحد وان ما يهمنا في هذه الدراسة إلا وهي الوقو  :ثالثا

والمياه وهل الفوائد المرجوة  يذاتها التي نشأت أو قد تنشأ مستقبلا مع مشروع تسوية الأراض
منه تفوق مشكلاته وسبل التغلب عليها لحل نزاعات مزمنة بين أصحابا لأراضي الغير 
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ا تواصل هيئة التسوية انجازه وما مسواه عن طريق التسوية الجارية سواء ما تم قديما أو م
 يؤخذ على عملية التسجيل من صعوبات وبطء بالإجراءات والعمل.

في  مشكلة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم عمليات تسجيل الأراضي، فيوجد لدينا :رابعا
تشريع تتعلق بتسجيل الأراضي وان مصدر هذه التشريعات  26الأراضي الفلسطينية حاليا 

تمد من فترات حكم مختلفة توالت على المنطقة بدءا بالحكم العثماني وصولا إلى مس
سبب وأن مسألة تسجيل الأراضي بحد ذاتها مسألة شائكة جدا ولعل ال ،الاحتلال الإسرائيلي

في ذلك يعود إلى قصور القوانين المنظمة لعملية التسجيل وبخصوص قانون تسوية 
حكم يالتسوية فهو قانون أردني وهو القانون الوحيد الذي  الأراضي والمياه والمسمى قانون 

المسألة ويفرض معيقات أمام تسجيل الأراضي فمن الأولويات بمكان العمل على إصدار 
 ل.قانون جديد وملائم للأراضي وذلك لحل غالبية المشاكل التي تعاني منها عملية التسجي

ي بات التي ظهرت مع عمل هيئة تسوية الأراضماهية المشاكل العملية والقانونية والعق :خامسا
 لى ماعوما هي الطرق القانونية والحلول العملية والجذرية أن وجدت لهذه المشاكل  ،والمياه

 تم تسويته أو سوف يتم تسويته.
 .كيف تداركت هيئة التسوية مشكلة أملاك الغائبين :سادسا
الأرض إلى قطع صغيره ومشاكل غياب  تقسيم :ما الحل مع مشكلة قضايا ورثة الأراضي :سابعا

 .أساليب مبتكره لحل هذه الإشكالياتو  وما عملت هيئة التسوية في تطوير طرق  ،الورثة
 الذي مدد بموجبه الوكالة الدورية من خمس سنوات 1980لعام 847أثر الأمر العسكري ) :ثامنا

لوكالات الدورية إلى خمسة عشر سنه، وما أدى حظر تسجيل الأراضي إلى استخدام هذه ا
ام دة ما كعقود للبيع والشراء بين كثير من الناس علما أن الوكالة لا تشكل سندا يثبت الملكي

 لم يتم التسجيل.
د" جهل الجمهور الفلسطيني بعملية التسوية بشكل عام، وبوجود ما يسمى "التسجيل الجدي :تاسعا

 ن مع دائرة الأراضي.بشكل خاص وضرورة أن يقوم كل مالك بتسجيل أرضه بالتعاو 
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 مشكلة ما قامت به سلطا الاحتلال من تجميد عملية التسوية الأمر الذي أدى إلى نقص :راعاش
عمليات التسجيل، وقيامها بمصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة وتسميتها بأملاك 

 الدولة.

 منهجية الدراسة:

لى لي القانوني وذلك بتسليط الضوء عسوف تتبع الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلي
( وتفسير أحكام محكمة تسوية 1952( لسنة )40نصوص قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )

الأراض والمياه الصادرة عن القاضي محمد غانم، وأحكام المحاكم على الأراضي التي لم تتم 
عدد لارات مقابلات الميدانية والزيوالاعتماد على ال نتسويتها وتسليط الضوء عليها من كافة الجوانب

من مكاتب التسوية والاطلاع عن كثب على آلية العمل على ارض الواقع وإجراء المقابلات مع 
رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه القاضي موسى شكارنه، ودراسة الموضوع في ضوء القوانين 

 موضوععرف على الأحكام الخاصة بالالمطبقة في فلسطين وأهمها قانون التسوية المذكور أعلاه والت
لى محل الدراسة في مجلة الأحكام العدلية باعتبارها الشريعة العامة بالإضافة إلى الإطلاع ع

 والمتعلقة بموضوع الدراسة من أبحاث وكتب ورسائل ماجستير. الدراسات السابقة

 :الدراسات السابقة

ي بشكل عام كثيرة، الأ أن الدراسات أن الدراسات السابقة التي تتطرقت إلى موضوع الأراض
المتخصصة في موضوع الأراضي التي لم تتم تسويتها نادرة جدا وبالذات عمل هيئة تسوية 

 هميةالأراضي والمياه الجاري حاليا فيكون الموضوع من الدراسات السباقة في هذا المجال نظرا لأ
 .ما تنجزه من عمل غاية في الأهمية

 التي تناولت بعض جوانب هذه الدراسة:فمن الدراسات الحديثة 

وجاءت في كتاب منشور باسم "قانون الأراضي" وبه تناول  ،دراسة الدكتور أمين دواس .1
بالشرح عن أحكام الأراضي المملوكة والأراضي الأميرية ومقارنة بينهما من ناحية الفراغ 
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وصولا إلى جزئية  والانتقال والتحويل إلى ملك، والأراضي الموقوفة والمتروكة والموات
وتناول موضوع الشفقة من خصائصها وشروطها وإجراءاتها  نتسوية الأراضي والمياه

وملكية الطبقات والشقق، وماهية الوكالة الدورية وعن قسمة الأموال  نوتحدث عن الأولوية
 الغير منقولة.

 "،جراءاتباسم " الأراضي قوانين وإ وجاءت بكتاب منشور ،دراسة المحامية سلمى سليمان .2
ريطاني بقوانين الأراضي ابتداءً من الأتراك ومروراً بالب حيث تطرقت الكاتبة إلى التعريف

الفرق وقد بينت الباحثة تصنيف الأراضي، و  ،والأردني والإسرائيلي ووصولًا إلى الفلسطيني
ر بين الأراضي المملوكة الاميريه والوقفية والمتروكة والموات، ثم بينت مراحل التطو 

در لتاريخي للنظام القانوني للأراضي في فلسطين، شارحة قانون الأراضي العثماني الصاا
وقانون تملك الأجانب للأراضي في  1861وقانون الطابو في العام  1858في العام 

، ثم سلطت الضوء على النظام القانوني فترة الاستعمار 1869فلسطين في العام 
قوانين تصحيح سجلات الطابو في العام  ن ذلك( ومن ضم1948-1917البريطاني )

 ولاً وص ن، وتناولت تشخيصاً وتحليلًا لقوانين الأراضي في الضفة فترة الحكم الأردني1920
في  مع التطرق إلى الإجراءات والأوامر المتعلقة بالأراضي في زمن الاحتلال الإسرائيلي، 

 ،ة الوطنية الفلسطينيةبحثها للنظام القانوني للأراضي في فلسطين بعد تشكيل السلط
 .موضحه أيضا لماهية تسجيل الأراضي ومراحل عملية التسجيل

م الأراضي والأموال غير دراسة الأستاذ شاكر حيدر، وجاءت بكتاب منشور باسم "أحكا .3
ل "، حيث تناول فيها موضوع الأراضي الأميرية بشكل عام وشمل دراسته بالأمواالمنقولة

أنواعها ووضح أحكام الأراضي في العراق من خلال رجوعه  الغير المنقولة على اختلاف
 إلى ماضي الأحكام القانونية وحاضرها وما عرضه مشروع القانون المدني العراقي بهذا

 .دراسته موضوع تسوية حقوق الأراضي وتتخلل المجال
ن طيوهي أطروحة دكتوراه بعنوان " ملكية الأراضي في فلس ،دراسة الدكتور محمد الحزماوي  .4

فلسطين وما صدر  حيث تناول فيها المراحل التاريخية التي مرت على ،"1918-1948
 .قيدت ملكية الأراضي من قوانين
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شت في رسالة ماجستير لباحثة رجاء فقها بعنوان )التنظيم القانوني للأراضي الأميرية( نوق .5
 ريةراضي الأميفي نابلس، حيث تناولت فيها الأحكام المتعلقة بالأ جامعة النجاح الوطنية

وتاريخها في فلسطين في ظل انظمه الحكم المختلفة وتوضيح الطبيعة الخاصة للأراضي 
الأميرية مع إلقاء الضوء على الأراضي الأميرية غير المسجلة بشكل خاص ومعرفة 

 .الإحكام المتعلقة بها
مة في وبالإضافة إلى ما ذكر فأنني سأعتمد في كتابة هذه الدراسة على المراجع العا

 الأراضي والتي تتناول موضوع الأراضي التي لم تتم تسويتها ضمن دراسة الأراضي بشكل
عام مع الاطلاع على قوانين المتعلقة بالأراضي بشكل عام وبما فيها قانون تسوية 

( ومواكبة عمل مكاتب تسوية الأراضي والمياه 1952( لسنة )40الأراضي والمياه رقم )
 .لات مع المسئولين فيهاوالاعتماد على المقاب

 محددات الدراسة:

هو المحدد الاساسي لهذة الرسالة مع  1952لسنة  40ان قانون تسوية الأراضي والمياة رقم
ون رقم يحكمها القانالذي في قطاع غزة  هالتعديلات الوارده علية مستثية لمشاريع التسوية الحاصل

 .1928لسنة  80

 خطة الدراسة:

وع موض عام لموضوع الدراسة ومحدداتها وسعيا نحو تحقيق أهدافها تم تقسيمتماشيا مع الإطار ال
الأول في المبحث الأول منه موضوع التطور الدراسة إلى فصلين رئيسيين سأتناول في الفصل 

ي فسوية ثم الت(  التاريخي لعملية تسوية الأراضي والمياه بدءا بالتسوية في عهد العثماني )التركي
لال ي )الإنكليزي( ثم التسوية في العهد الأردني وصولا الى التسوية زمن الإحتالعهد البريطان

مبحث ومن ثم أنتقل للحديث في ال ،الإسرائيلي ومرورا بالتسوية في عهد الضفة الغربية حتى الآن
نبذة  من خلال إعطاء والجهات القائمة عليها نشأة هيئة تسوية الأراضي والمياهالثاني عن موضوع 

 انونيةالمشاكل القسأتناول فيه  أما الفصل الثاني مع توضيح أهمية مشروع التسوية وأهدافه،حولها 
 والإجرائية لهذا المشروع.
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 الفصل الأول

ي والجهات القائمة عليها ف في فلسطين الأراضي التطور التاريخي لتسوية
 عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

 لتاريخالتسوية في فلسطين عبر االمبحث الأول: 

 الجهات القائمة على عمل مشروع تسوية الأراضي والمياه.المبحث الثاني: 
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 التسوية في فلسطين عبر التاريخ: الأول المبحث

 الضوء في هذا المبحث حول التسوية وما مرت به من مراحل تاريخية بتسليط سوف تقوم الباحثة
ية لى التسوية الحالية في عهد السلطة الوطنبدأ بالحقبة العثمانية التسوية التركية وصولا ا

 .مع استكمال الجهات التي كانت تقوم بعملية التسوية قديما وحاليا الفلسطينية

 المطلب الأول: تسوية الأراضي في فلسطين في العهد العثماني

حيث فرض المسلمون سيطرتهم على  ،أمتد الفتح الإسلامي من الجزيرة العربية ليشمل بلاد الشام
مما أدى الى تطبيق قواعد الشريعة  ،البلاد المفتوحة وكان الدستور الأساس فيها هو القران الكريم

 .1فكانت النتيجة استقرار الأمن فيها ،الإسلامية على هذه البلاد بعد فتحها

ا ووفق كانت أحكام الأراضي قبل تأسيس الدولة العثمانية تابعة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء
ي ص الكتب الفقهية فإذا تم فتح البلاد صلحا تجرى شرائط الصلح على الأراضي فتبقى بأيدلنصو 

ي لأراضأهلها غي المسلمين وتوضع عليها الخراج وتعتبر مملوكة. أما أذا كان الفتح عنوة فتعتبر ا
ى انه عل ،لالمفتوحة بما فيها غنيمة للفاتحين فيوزعها الأمام بينهم بعد إفراز قيمة الخمس ليت الما

راج قد يرى أن بقائها بيد الأهالي غير المسلمين بشرط اعتبار رقبتها لبيت المال ثم يوضع الخ
 عليها.

ونستنتج أن نظام الأراضي في زمن الدولة العثمانية اعتمد على الأسس الإسلامية البحتة ولم يكن 
وانين ذات العلاقة وقتها قوانين تحكم الأراضي حتى أصدرت السلطة التركية العديد من الق

وأعقبه  ،1858بالأراضي بشكل عام وبتسوية بشكل خاص ومن أهمها قانون الأراضي العثماني 
وملحقاته عام  1861وكذلك قانون الطابو عام  ،1859عامصدور لائحة تعليمات الطابو 

18672. 

                                                           
 56 صنسابق مرجع، فلسطين في الأراضي لتسوية القانوني النظام: سلمى، سليمان .1

 65 صنسابق مرجع، فلسطين في الأراضي لتسوية القانوني النظام: سلمى، سليمان.  .2
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تصرف كان ال .وما تبعه من قوانين لاحقة 1858قبل إصدار قانون الأراضي العثماني عام 
بالأرضي واستغلالها يتحدد من خلال العرف السائد بين السكان وأحيانا يتم إثبات التصرف بأوراق 

حتى وان فقدت هذه الأوراق كان  ،تدعى حجج شرعية تكون مصدقة من القضاء ولكنها دون قيمة
ن وضع اليد على الأرض والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خلاف أو نزاع بي

تكون الشهادات السمعية لأهل القرية هي ما يثبت ويحدد الملكية. هذا  ،الفلاحين على الأرض
 .1النزاعات والخلافات بين الفلاحينالأمر فاقم 

الى إحكام سيطرتها على  1958وكان هدف الدولة العثمانية من إصدار قانون الأراضي عام 
فقامت  ،خلال قوانين محددة تضعها الدولة وجعل التصرف بالأرض من ،الأرض وتأكيد حقها فيها

رية الأراضي الأمي بتقسيم الأرضي الى عدة أقسام وجعلت لكل قسم منها حكما وكانت خمسة أقسام:
 )الميري( والأراضي المملوكة والأراضي الموقوفة والأراضي المتروكة والأراضي الموات.

را ا كبيدور  والذي كان لهزال معمولا به حتى الحديث عن التقسيم العثماني للأراضي والذي لا ي وعند
  .في تقسيم الأراضي وتسهيل تسريبها للصهاينة

وحتى تحكم سيطرتها الدولة العثمانية في حينها أصدرت فيما بعد لائحة تعليمات بحق سندات 
 .2وملحقاته 1861وقانون الطابو  ،1859الطابو 

فقد ورد في  ،راضي وإعطاء السندات لأصحابهاوقد تضمن نظام الطابو التعليمات بشأن تسجيل الأ
أنه لا يمكن بعد الآن أن يتصرف بأراض  ،البند الأول من لائحة تعليمات بحق سندات الطابو

كما ألزم النص حينها جميع أصحاب الحقوق على  ،أميرية بغير سند على أية صورة من الصور
 ،يملكون سندات عليهم الحصول عليهاالأرض الأميرية أن يكون بيدهم سندات رسمية والذين لا 

وأعطى القانون كذلك  ،ومن يملك سندات قديمة ما عدا المتوجة بالطغرة العثمانية فعليهم تبديلها
مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي المكتومة أي التي لم يعلن عنها أصحابها عند بدء عمليات 

                                                           
، 1993عرررة الأردنيرررة. الأردن. عمررران. الجام .1948-1918ملكيةةةة الأراضةةةي فةةةي فلسةةةطين صرررلاح الررردين. محمرررد ماجرررد السررريد:  1

 .28ص
 28، مرجع سابق، ص1948-1918 فلسطين في الأراضي ملكية :السيد ماجد محمد. الدين صلاح 2
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تقوم الدولة بطرحها بالمزاد العلني ويعطى  وإذا ما استمر التكتم عليها بعد انتهاء المدة ،التسجيل
 .1ف حق الأولوية بها على أن يأخذهاللمتصر 

م والذي جاء لضبط عمليات تسجيل 1861وأعقب صدور هذه اللائحة قانون نظام الطابو 
وبموجب هذا القانون أعتبر مأمور المال )الدفتر دارية( ومديرو الاقضية  ،الأراضي بشكل دقيق

كما وغل مديري  ،وإحالة الأراضي الأميرية وجعلهم بمثابة صاحب الأرض مأذونين بتفويض
الزراعة من التدخل في فراغ وانتقال الأراضي الأميرية وقصر دورهم على عضوية المجالس 
الخاصة بهذه المسائل وبين طريقة نقل الملكية من شخص لأخر والإجراءات التي يجب إتباعها في 

 .2% من قيمة الأرض5الأراضي بقية  ذلك محدد رسوم التسجيل تلك

فوضت الدولة عمليات التسجيل ومسح الأراضي الى المتصرفين في الألوية والسناجق من أجل 
لبا وغا ،ولعب مخاتير وشيوخ القرى دورا مؤثرا في هذه اللجان ،تشكيل لجان محلية لمسح الأراضي

 وشيوخ القرى دورا مؤثرا في هذهولعب المخاتير  ،ما كانوا أعضاء لجان محلية لمسح الأراضي
ا وغالبا ما كانوا أعضاء فيها وكانت هذه اللجان تقوم بزيادة الأراضي المنوي مسحه ،اللجان

ا فإذا م ،فيعطى كل عضو رأيه بمساحة الأراض اعتمادا على العين المجردة والمهايأه ،وتطيبها
 ،جيلمرتها الخاصة وتكون جاهزة لتساتفقوا على مساحة معينة يعتمد هذا التقدير وتعطى الأراض ن

 خاتيرموهنا يبدأ دور  ،أما في حالة الاختلاف كانوا يلجأون الى قياسها أما بالحبل أو بالخطوات
كان و  ،وشيوخ القرى الذين كانوا يؤثرون على قرارات اللجنة فيحددون مساحة أراضيهم كما يشاءون 

يعة الحال إحدى مساوئ تسجيل الأراض في وهذا بطب ،رينخذلك على حساب أملاك الفلاحين الا
 حينها.

ثم يتم تحديدها من جميع الجهات وذلك  ،كانت إجراءات المسح تبدأ بقياس الأرض وحسابها بالدونم
بذكر مناطق معروفة لدى أهل القرية كالوادي والشعب ومجرى الماء والخربة والكهوف وغير ذلك 

                                                           
 .29ص ،سابق مرجع، 1948-1918 فلسطين في الأراضي ملكية :السيد ماجد محمد. الدين صلاح 1

 .92ص ،سابق مرجع، 1948-1918 فلسطين في الأراضي ملكية :السيد ماجد محمد. الدين صلاح 2
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ويعطى بذلك كوشان  ،لأرض باسم مالكها بدفتر الطابوثم تسجل ا ،من المعالم الجغرافية الواضحة
 طور أي موشحا بالطغرة السلطانية.

ت بل كان لابد من مراعاة نظام الوحدا ،ولم تكن عمليات المسح والتسجيل تتم بطريقة عشوائية
ن رها مالمتكاملة التي قوامها أراضي القرية بكل ما يعنيه ذلك من تداخلات في خدودها مع ما يجاو 

 جق ألاكانت فلسطين من الناحية الإدارية مقسمة الى ثلاثة سنا،رى. وعند البدء بعمليات التسجيلق
( قرية وعدد 222سنجق عكا ويشمل أقضية عكا وحيفا وصفد والناصرة وطبريا وكان يضم ) :وهي

م ويتبع 1888وسنجق نابلس الذي يعرف باسم سنجق البلقاء حتى عام  ،ألف نسمة 77سكانها 
( قرية 212وضم ) ،البلقاء قي شرق الأردن واتبعت به أقضية جنين ونابلس وطولكرم منطقة

أما السنجق الثالث فكان سنجق القدس ويشمل على معظم أجزاء  ،ألف نسمة 49ومجموع سكانه 
ن م( قرية بينما قدر عدد سكانه أكثر 328فلسطين وأكثر من ثلاثة أرباع سكانها حيث كان يضم )

شق شمل أقضية يافا وغزة والخليل وبئر السبع وظلت هذه السناجق تتبع ولاية دمألف نسمة و  340
 ففي وقتها أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرمان أعتبر فيه القدس سنجقا ،م1884حتى عام 

رة مستقلا وأصبح متصرفيه باتصال مباشر مع الاستانه وذلك بسبب المركز الديني لها وزيادة هج
الحق كل من سنجق نابلس وعكا الى بيروت حينها بدأت عمليات  1888عام  وفي.اليهود لها

 .تسريب الأراضي الفلسطينية الى ملاك خارج فلسطين

وأنشأت الدولة دورا خاصة للتسجيل عرفت ب)الدفتر خاقاني( وكانت فلسطين تتبع دائرة تسجيل 
س دفتر خاقاني أخر في ولاية وتم تأسي ،م إلا دفتر خاقاني1867دمشق التي لم يكن فها حتى عام 

فتحول تسجيل الأراضي في سنجقي عكا ونابلس الى دفتر خاقاني بيروت  ،1891بيروت عام 
وبالتالي كان من الصعب على فلاحي فلسطين الذهاب الى دمشق وبيروت لتسجيل أراضيهم نظرا 

 1ل.وهنا يبدو عدم اهتمام الحكومة في تسهيل عمليات التسجي ،لصعوبة المواصلات

الأ أن  ،م وفتح دوائر تسجيل1861وبالخلاصة نستنتج على انه وبالرغم من صدور نظام الطابو 
أي بعد صدور قانون نظام  م 1873-1868تسجيل الأراضي في فلسطين لم يبدأ الأ خلال الفترة 

                                                           
 .35ن مرجع سابق، ص1948-1918محمد ماجد صلاح: ملكية الأراضي في فلسطين صلاح الدين،  . 1
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فاستمرت عمليات التسجيل  ،ومع ذلك لم يتم تسجيل جميع أراضي فلسطين ،الطابو بسبع سنوات
 1فترة الانتداب البرطاني فيما بعد كما سيتم توضيح ذلك.في 

ي فلم تنفذ بشكل دقيق نتيجة للجهاز الإدار  ،واجهت قضايا تسجيل الأراضي الكثير من العوائق
كما أن وجود  ،فكان ينقص موظفي التسجيل الخبرة والكفاءة ،الذي خصص لعملية التسجيل

 يعيفكان من الطب ،ى الى قضايا الرشوة والمحسوبيةالمخاتير وشيوخ القرى ضمن لجان التسجيل أد
ان يسجل هؤلاء مساحات واسعة من الأراضي بأسمائهم دون معارضة. ومن ناحية أخرى فان تعود 

 ،جيلالفلاحين على نظام المشاع كان عائقا دون أقدام هؤلاء الفلاحين على الاهتمام بقضية التس
مام بالتالي كان المشاع عائقا أ ،زراعية كانت مشاعاخاصة إذا ما علمنا أن غالبية الأراضي ال

ك بالإضافة الى ذل ،فشل قانون الأراضي في تفتيت ملكية الأراضي المشاع كمنالتسجيل. وهنا ي
 رغم أنها طلبت من ،فيبدو أن الدولة نفسها لم تكن جادة في تنفيذ تسجيل الأراضي شكل دقيق

 لجان موثوق بها لكنها لم تفعل. انه كان بمقدورها تعين اذ ،الفلاحين ذلك

فقد هدفت بالدرجة الأولى الى جمع الأموال من خلال  ،ربحاونتيجة لذلك كانت الدولة هي الأكثر 
الضرائب المفروضة على الأرض حتى تتمكن من سد العجز المالي في خزينتها مع أن ذلك لم 

انين بعد أن رفض الكثير من يتحقق وكان الفلاح الجهة الوحيدة الذي خسر من جراء هذه القو 
الفلاحين تسجيل أراضيهم نتيجة غرقهم في الديون والتخوف من دفع الضرائب وتخوفهم من التجنيد 

ويذكر أيضا أن بعض  ،علاوة على ذلك لم يكن يملك هؤلاء الفلاحين رسوم التسجيل المطلوبة
وذلك بإيهامهم أن المقصود من  رجال الإقطاع لعبوا دورا كبيرا في تجنيب الفلاحين تسجيل أراضيهم

قانون الطابو هو خدع الفلاحين من قبل الدولة لمعرفة ما يمتلكون من أراضي ومساحات مفتلحة 
ومعرفة مقدار المحصول الذي يجنى في نهاية كل موسم لفرض الضرائب عليه وتهربا من تسجيل 

نية وذلك لأن أراضي أراضيهم قام كثير من الفلاحين بوقف أراضيهم لبعض المؤسسات الدي
الأوقاف كانت معفاة من الضرائب بالتالي زادت أملاك الأوقاف في فلسطين. كذلك قام الفلاحين 
بالتهرب من تسجيل الأرض بأسمائهم ولجأوا الى تسجيلها بأسماء وهمية غير معروفة أو أشخاص 
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البدو فقاموا بتسجيل وهذا ما استفاد منه شيوخ  متوفين أو بأسماء الأسر صاحبة الجاه والنفوذ
وكان وضع الأراضي التي لم يقم  ،مساحات واسعة من الأراضي بأسمائهم عرفت ب)الديره(

أصحابها بتسجيلها قامت الحكومة بطرحها بالمزاد العلني فاستفاد المرابون من سكان المدن والقرى 
 1.وقاموا بشراء مساحات واسعة من الأراضي وبأسعار رخيصة جدا

لاحين تسجيل أراضيهم بأسمائهم وتسجيلها بأسماء وهمية أوقعهم في خطأ تنبهوا إليه أن تجنب الف
وقد اكتشفوا هذا الخطأ خلال فترة الانتداب البرطاني ثم الاحتلال الصهيوني فيما  ،بعد فوات الأوان

حيث عجز الكثير من الفلاحين الفلسطيني عن  1967و1948بعد للأراضي الفلسطينية عامي 
سجلات )الكواشين( الخاصة بأملاكهم فاعتبرت حكومة الانتداب وإسرائيل فيما بعد أن هذه إظهار ال

الأراضي من أملاك الدولة فكان من السهل لحكومة الانتداب أن تمنح وتتصرف بهذه الأراضي كما 
 .2تشاء

-1917البريطاني( ية الأراضي في فلسطين في العهد )النظام القانوني لتسو  المطلب الثاني:
1948 

حيث قامت بريطانيا بتقسيم فلسطين الى ثلاثة  ،م(1917م )بدأ الانتداب البريطاني في فلسطين عا
ألوية هي الشمالي والجنوبي ومقاطعة القدس على رأس كل منها حاكم عسكري بريطاني يربط كل 

للجيش  حاكم في الألوية بالحاكم العسكري في القدس وبدوره يرتبط حاكم القدس بالقيادة العامة
 .3البريطاني في القاهرة

أيار /8استمر هذا الوضع حتى قامت الإدارة العسكرية بناءا على قرار أصدره الجنرال موني 
وأغلقت دوائر التسجيل الأراضي  ،بوقف جميع معاملات ملكية الأراضي الأميرية والخاصة 1918

ثم  ،شق جميع دفاتر الطابو)الطابو( لان السلطات التركية أخذت معها خلال انسحابها الى دم
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بمساعدة الفرنسيين في  1919تمكنت الحكومة البريطانية من إعادة جزء منها في شهر شباط 
أما سجلات الأراضي  ،بينما فقدت سجلات القدس ،سوريا وخاصة المتعلقة بمناطق نابلس وغزة

 ة لكنها غير كاملة.فقد وجدت سليم ،لحيفا وعكا والخليل وجنين والناصرة وصفد وطبرية وطولكرم

وزارة الخارجية البريطانية بمذكرة طالب  الى 1ويزمنتشرين الثاني تقدم  9في  1918وفي عام  
فيها بتعين لجنة للأراضي يمثل فيها أعضاء من البعثة الصهيونية لمعالجة المسائل المتعلقة بتمليك 

وذلك من خلال وضع  ،ضيوتقوم بعملية مسح أولى ثم مسح نهائي للأرا ،الأراضي في فلسطين
وأشار وايزمن في  ،الخرائط وفحص سجلات الأراضي وبحث قوانين الأراضي وإمكانية تعديلها

ويوجد مساحات كبيرة من  ،المذكرة الى أن هناك الكثير من الأراضي غير مأهولة بالسكان
ني يملك أرضا وزعم بأن الفلاح الفلسطي ،الأراضي الخصبة غير مزروعة وتنتج أقل من إمكانياتها

هكتار من أراضي الدولة والأراضي  250000تفوق قدرته على زراعتها وقد تضمنت المذكرة 
من الفلاحين وان هذه الأراضي تفوق قدرتهم  أو الأراضي المزروعة جزئيا من قبل ملاكها ،المهملة

  2وائد.على زراعتها ورأي وايزمن أن هذا المشروع إذا ما تم تنفيذه سيحقق الكثير من الف

 الفرع الأول: التسوية البريطانية

%( من أراضي القرى العربية 56( كان ما نسبته)1917مع بداية احتلال بريطانيا لفلسطين عام )
 ،خصوصا في المناطق الساحلية والسهلية ،وهو ما شكل عائقا كبيرا أمام التغلغل اليهودي ،مشاعا

                                                           
اللجنة الصهيونية المعنية بفلسطين كانت مجموعة يرأسها حاييم وايزمان، رئريس الاتحراد الصرهيوني البريطراني آنرذاك عقرب  . 1

وذهبررت إلررى فلسررطين لدراسررة  1918. تشرركلت اللجنررة فرري مررارس 1917إصرردار بريطانيررا لوعررد بلفررور المؤيررد للصررهيونية لعررام 
صياتها إلى السلطات البريطانية، وتألفت مرن وايزمران مرع إسررائيل سرييف كسركرتير، وجوزيرف كروين، دكترور الظروف وتقديم تو 

دافيد إيدر، وليون سيمون من بريطانيا؛ والقائد أنجيلو ليفي بيانشيني من إيطاليا؛ والبروفيسور سيلفين ليفي من فرنسا، ولرم يكرن 
 هناك ممثلون من أمريكا أو روسيا.

؛ وواجهررت صررعوبات مررع الإدارة العسرركرية البريطانيررة الترري كانررت بعيرردة كررل 1918أبريررل  14إلررى فلسررطين فرري  وصررلت اللجنررة
البعررد عررن التطلعررات الصررهيونية، وذهبررت اللجنررة إلررى فلسررطين بموافقررة الحكومررة البريطانيررة وبقيررت هنرراك لعرردة سررنوات. أجرررت 

الميرة ين أرسرلهم الأترراك العثمرانيون إلرى المنفرى خرلال الحررب العاللجنة مسوحات أولية لفلسطين وساعدت في إعرادة اليهرود الرذ
عرة ، إلرى إدارات صرغيرة للزرا 1908الأولى، كما أعادت هيكلة مكتب فلسطين، الذي أسسته سابقًا المنظمة الصهيونية في عرام 

 الصهيونية.والاستيطان والتعليم والأراضي والمالية والهجرة والإحصاء، تم دمج مكتب فلسطين في اللجنة 
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اب البريطاني من وضع يدها على الأراضي لذا كان لا بد من سن قانون يمكن حكومة الانتد
بعد أن  ،وان يعطى للحكومة حرية التصرف بها كيفما تشاء ،المشاع وتحويلها الى أراض أميرية

أيار  30لذلك أصدرت سلطات الانتداب في ) ،تنجح في تفكيك الملكية الجماعية لتلك الأراضي
 ،قضاء على ما يسمى بنظام المشاع( لل1928( قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي لعام )1928

أذا ظهر للمندوب السامي أن من المستحسن تسوية حقوق ملكية الأرض " منه( 3ونصت المادة )
فينشر في الوقائع الفلسطينية أمرا أو مرسوما يعرف  ،وتسجيلها ،في الأراضي الواقعة في أية منطقة

لتي تجري فيها تسوية وتسجيل الحقوق بأمر التسوية ويذكر في هذا الأمر موقع وحدود المنطقة ا
وتعرف في هذا القانون بمنطقة التسوية ويعلن فيه أنه يجوز الشروع في  ،في الأراضي الواقعة فيها

تخطيط قسائم الأرض الواقعة ضمن مناطق التسوية وتقديم الادعاءات بشأنها بعد مرور المدة 
  1.المعينة فيه

علاه ينص على أن ملكية الأرض يتم الاعتراف بها فقط من وكان قانون تسوية الأراضي المذكور أ 
وقد بررت  الحمولهخلال مسحها وتسجيلها باسم المتصرف بها وليس باسم القرية أو العائلة أو 

الحكومة البريطانية أن السبب الرئيسي من إصدار هذا القانون هو تنظيم ملكيات الأراضي ومراجعة 
صحتها ونزع أي ملكية غير ثابتة وتم إصدار شهادات التسجيل  قيود ملكيات الأراضي والتثبت من

إلا أن الهدف  .من مكاتب تسجيل الأراضي بأسماء الملاكين لا يمكن الطعن فيها أو إبطالها
الأساسي من إعلان التسوية في الأراضي الفلسطينية زمن الانتداب البريطاني هي تسهيل إصدار 

للجمعيات الصهيونية وقد كان المرحوم عبد القادر الحسيني سندات التسجيل تسهيلا لبيع الأرض 
من تهريب الأرض  مأمور تسوية أراضي في حينها وقدم استقالته من منصبه وذلك بسبب ما شاهده

وبسبب القانون المذكور أعلاه الذي  ةللصهاينة من خلال عمليات التسوية في الحقبة البريطاني
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. وهذا ما 1نتقال وتهريب الأراضي الفلسطينية لليهود حينهاسهل بشكل مباشر وأساسي في تسهيل ا
 2وإجراءاتها. ةسيتم شرحه في الفرع الأول حول التسوية البريطاني

حل  يزعمشرعت حكومة الانتداب في منتصف العشرينات بعمليرات تسروية الأراضري وهرو مشروع 
بعد باسم أملاك الدولة منذ  مشاكل ملكيات الأراضي، وخاصة تلك الأراضي التي كانت ما تزال

يهودي صحيحاً، فتسجل  يحمله شخص العهد العثماني، فكانت محاكم الأراضي تعتبر كل كوشان
عربياً  يحمله شخصا باسم صاحبه كل شبر من الأرض يدعيه لنفسه، وأما عندما يكون الكوشان

لذين منحرت لهرم صرلاحيات فالحكم ينقلب إلى النقيض، إذ كانت المهمة الرئيسية لمأموري التسوية ا
قضائية واسعة أن يضعوا كواشين العرب محل اعتراض في مدى شموله للأراضي التي يحدها، 
وفي الوقت نفسه كانت مهمة محاكم الأراضي أن تطول في هذه القضايا أمدا طويلًا جداً، ينتهي 

ا، ويسرتند الحكرم عادة بتسجيل تلك الأراضي باسم أملاك الدولة وحرمان أصحابها العرب منه
الجائر في ذلك على أن الأراضي معطلة أو أنها لا تدخل ضمن كواشين الملاكين العرب، ومن ثم 
تبقى الأراضي باسم الدولة فترة محدودة من الزمن ثم تعود الدولة من بعدها فتسهل عمليرات انتقالها 

مسلحين في طرد المزارعين الذين إلى اليهود كانت حكومة الانتداب تستخدم القوة بواسطة الجنود ال
وأصبح لهم حق المزارعة، حيث رفض الكثير منهم إخرلاء الأرض  نخدموا الأرض عشرات السنين

 .3التي زرعوها

أعمال التسوية من قبل حكومة الانتداب البريطاني بتعين فريق من الموظفين في دائرة  وكانت بداية
يس الدائرة ومأمور التسوية ومساعد المراقب كانوا ( عضوا ألا أن رئ15وهو مكون من ) ،التسوية

 ،وخمسة أعضاء عرب ،وعضويين انجليزيين ،بالإضافة الى خمسة أعضاء يهود آخرين ،يهود
ثلاثة منهم يعملن كتبة واثنان يعملان مساعدين لمأمور التسوية بمعنى أن هذا الفريق جاء ليلبي 

بدليل أن  التي يركزون على شراء الأراضي فيهاأهداف اليهود في تسوية الأراضي ضمن المناطق 
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 . وبلغت مساحة الأراضي التي تمت تسويتها خلال الفترة ما بينغالبية أعضاء اللجنة من اليهود
وهي  مليون دونم في منطقة الجليل 5.4خمسة ملايين دونم منها 1948 عام وحتى 1928 عام

حالة المشاع بموجب القانون الصادر في حينها  وإنهاء المناطق التي اهتم اليهود بشراء أراض فيها
 .19281تسوية حقوق الملكية لسنة ألا هو قانون مهمة تحويل الأراضي إلى اليهود الذي سهل 

 وكانت تتم التسوية وفق القانون المذكور سابقا عن طريق تقسيم كل قرية الى أحواض بمساحات
وبدأت عمليات المسح وتحضير  ،متسلسل وتم إعطاء كل حوض اسم موقع ورقم ،مناسبة ومتقاربة

تضمن وإصدار وثائق الملكية المعروفة ب الكواشين الطابو والتي ت ،المخططات والخرائط المساحية
 اسم المالك والموقع ورقم الحوض ورقم القطعة ومساحة الأرض.

زة في واستمر العمل بنظام تسوية هذا في زمن حكم الأردن للضفة الغربية وحكم مصر لقطاع غ
ولتوثيق أعمال تسوية الأراضي بموجب مخططات أدركت حكومة  .1967-1948الفترة من 

الانتداب أن أي مخطط يجب أن يتم ربطه بنقاط ثابتة يكون من السهل تحديد موقع أي قطعة 
( 1923لذلك قررت الحكومة البريطانية إنشاء الشبكة الجيوديسية الفلسطينية سنة ) ،بسهولة ويسر

إعلان التسوية حيث تم توزيع نقاط الإحداثيات بالدرجات المختلفة في جميع أنحاء أي قبل 
 .2فلسطين

وجدت الحكومة البريطانية أن الأراضي المشاع غير المفروزة تقف عائقا أمام انتقال ملكية الأراضي 
ي حيث تستلزم عملية الشراء في الأراضي المشاع موافقة جميع الأشخاص المشتركين ف نلليهود

ملكيتهم قطعة الأرض هذه وهذا ما كان صعبا أو حتى مستحيلا في كثير من الأحيان. فجاء هذا 
القانون ليقوم بفرز الأراضي المشاع وتقسيمها وتسجيلها بأسماء أصحابها. وحسب هذا القانون فأن 

ت والمستعملة للغايا الأراضي الواقعة ضمن منطقة التسوية والمصنفة ضمن الأراضي المتروكة
إضافة إلى الأراضي التي لم يثبت ادعاء احد فيها ولم  نفإنها تسجل باسم الحكومة ،العمومية

أما الأراضي المتروكة والمستعملة  .( من هذا القانون 29) تسجل بمقتضى التسوية حسب المادة
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أي قطعة كما أجاز القانون لمأمور التسوية إفراز . لمنفعة القرية العمومية فإنها تسجل باسم القرية
بالاشتراك مع آخرين حسب قرار المندوب السامي بحجة و  أرض خاضعة ضمن منطقة التسوية

ويجوز له أيضا وبحسب طلب المالك فرز حصته من الأرض المشاع غير  ،المصلحة العامة
المفروزة بدون فرز باقي الحصص. وكل مالك حصة في أرض مشاع تفرض عليه التكاليف التالية 

% من قيمة حصته في الأرض كما هو في السوق 5رسم شهادة حصر الإرث  :رزعند عملية الف
لذا فإنه من  .ورسم تسجيل الإفراز وقيمته نصف بالمائة من قيمة حصته في الأرض ،رسم المساحة

الواضح أن الهدف من كل هذه القوانين هو تحقيق نزع الملكية، ومن ثم تسهيل انتقالها لليهود حيث 
لصهيونية في السيطرة على الأراضي، خصوصاّ أنه من خلال الاطلاع على ساعدت المحاكم ا

المناطق التي أعلنت فيها التسوية يتضح أن لنا معظمها انحصر في المناطق السهلية، أو تلك التي 
يوجد فيها كثافة سكانية يهودية، وكانت بريطانيا تسعى إلى تخصيصها لإقامة الدولة اليهودية، 

ين التي أصدرها الانتداب البريطاني هدفت إلى ترسيم وتوضيح حدود الأراضي خصوصاّ أن القوان
المملوكة للدولة العثمانية السابقة والتي آلت لسلطة الانتداب فيما بعد. أضف إلى ذلك رغبتها في 

وانتقال  نلتسهيل عمليات المتاجرة بالأراضي ،إزالة الشيوع في تثبيت ملكية الأراضي باسم أصحابها
ها بين الأفراد. ولكن الشكوك العامة بالغايات السياسية الخبيثة لسلطات الانتداب أدت إلى ملكيت

عدم حدوث اختراقات مهمة في مجال زيادة مساحة الأراضي المسجلة، أضف إلى ذلك رغبتها 
 .1وتخطيطها لإتاحة المجال لليهود للتملك في فلسطين

 نتداب بشأن الأراضي في فلسطين:الفرع الثاني: القوانين الصادرة عن حكومة الا 

ين وفي فترة ولاية المندوب البرطاني هربرت صموئيل صدرت قوانين جديدة وعمل على تغير القوان
الشأن  ي هذاالعثمانية لتسهيل انتقال الأراضي لليهود وقد حذا المندوبون الساميون الذين تلوه حذوه ف

 ومن هذه القوانين:

 

 
                                                           

، مرجررع للمعوقةةات التةةي تواجةةه عمليةةة التسةةجيل الجديةةد لأراضةةي الماليةةة ةدراسةةة تحليليةةإسرماعيلن مرري جميررل عبررد الجبررار:  1
 .14-13سابق. ص
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 1920لطابو أولا: قانون تصحيح سجلات ا

 مباشرة لإلغاء 1بعد تأسيس الإدارة المدنية 1920أيلول  23صدر هذا القانون بصيغته الأولى في 
ثم تم تعديله ونشره في  ن1918اللذين صدرا عام  76و 75الأوامر الصادرة في المنشورين رقم 

ت التي يدعي وكان هدفه كما جاء في المقدمة وجود الكثير من الحالا 1921الأول من شهر آذار 
كمرتهن  فيها شخص غير المالك المسجل أو وارثه أن له تعلق بالأراضي المسجلة، إما كمالرك أو

 .2أو خلاف ذلك
د أعطى القانون الحق لأي شخص أن يقدم استدعاء للمحكمة ويطلب منها إعطاء أمرا من اجل وق

يطلبه سواء كان ذلك  إدخال اسمه على السجل الخاص بتلك الأرض مبنيا فيه نوع الحق الذي
الحق ميراثا أو رهنا كما اوجب القانون أن على المستدعي إرفاق ما يثبت صحة ادعاءه كان يقدم 
حكما غير قابل للاستئناف من محكمة ذات اختصاص أو مستندا خاصا أو إثباتا عن دفع ضريبة 

ثلاثة سنوات قبل  لمدة الويركو وهي الضريبة التي تدفع على الأملاك التي يتصرف بها الشخص
 .3الاستدعاء

 :1920ثانيا: قانون انتقال الأراضي لسنة 

قانون انتقال  ن1920أصدر المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، في الأول من أكتوبر 
وقد ظهر فيما بعد أنه فتح الأبواب للمؤسسات الصهيونية من أجل حيازة  ن1920الأراضي لسنة 

ء الوطن القومي اليهودي بما تضمنه من رفع للقيود الموضوعة أمام الأراضي ودعم عملية بنا
وجاء هذا القانون لتسري نصوصه على جميع  .الصهاينة لحيازة الأراضي أو الأموال غير المنقولة

وعلى  ن1858الأموال غير المنقولة والمنصوص عليها فري قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 
الوقف مرن أي نوع كانت، وعلى أي نوع آخر من الأموال غير  أراضي الملك وجميع أراضي

                                                           
في مناطق )ج( في  الإدارة المدنية الإسرائيلية: وهي المكتب العسكري الإسرائيلي المسؤول عن جميع الجوانب المدنية للحياة .1

وهري خاضرعة لمنسرق أعمرال الحكومرة  947بتفرويض الأمرر العسركري رقرم  1981الضرفة الغربيرة. تأسسرت الإدارة المدنيرة عرام 
( وهي وحدة قائمة في وزارة الأمن الإسرائيلية تضلع في تنسريق المسرائل المدنيرة العالقرة برين الحكومرة COGATفي المناطق )

 رائيلي والمؤسسات الدولية والدبلوماسيين والسلطة الفلسطينية.الإسرائيلية والجيش الإس
 .35مرجع سابق. ص النظام القانوني لتسوية الأراضي في فلسطين،سليمان، سلمى:  .2
 .76-75البسايطه، حسن عبد الله حسن. مرجع سابق. ص .3
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تشرين الثاني  18المنقولة. كما ألغت نصوص هذا القانون ما جاء في القانون الصادر بتاريخ 
ومن وقف عمليات البيرع أو الررهن وخلافه. كما اعتبر التصرف في الأموال غير المنقولة  ،1918

القانون المذكور. لقد قضى هذا القانون بضرورة أخذ موافقة غير صحيح ما لم تراع فيه أحكام 
الحكومة لكل من يرغب بالتصرف بمال غير منقول، واشترط أن يكون ذلك كتابة. وللحصول على 

كل في -سطة دائرة الطابو ذلك بواو  هذه الموافقة، كان على صاحب الشأن تقديم طلب عرض تام،
صررف بها، والتصرف بحق الملكية المراد بيعه أو تحرير عقد يبين فيها الأمور المراد الت -منطقته

به، مع إرفاق الطلب بإثباتات تبين ملكية المال الذي يرغب في نقل ملكيته، والتي يجب أن تحتوي 
ولأنه رؤى من المناسب،  ف،يل حجة تنظم تنفيذاً لشروط التصر "من ضمن ما تحتويه" طلب تسرج
رح بإجراء المعاملات التي يقصد منها استعمال الأرض وزراعتها، سداً لاحتياجات الأهالي، أن يص

ولحماية المزارعين والمتصرفين  وأنه لما كان من الضروري أن تتخذ التدابير أيضاً لمنع المضاربات
فإن القانون اشترط في حال الموافقة على بيع التصرف أو نقله، ألا تتم ولا يوافق عليها  .الحاليين

حاكم المنطقة بأن الشخص الذي ينوي امتلاك هذا التصرف، أو الشخص المنقول إلا إذا اقتنع 
  :التصرف إليه، يخضع لعدد من الشروط، هي

دونم، أو  300ألا تزيد مساحة الأرض التي يرغب في تملكها عن و  أن يكون مقيماً في فلسطين
، فيجب لا تزيد عن جنيه مصري، هذا في خارج المدن أما داخلها 3000ذات قيمرة لا تتجراوز 

أما ما زاد عن تلك .أن يكون المالك الجديد ينوي زراعتها بنفسه وحالاً و  دونمراً مهمرا كانت قيمتها 30
المساحة من أراض لا ينطبق عليها ما ذكر سابقاً، فيجرب إحالتهرا علرى المندوب السامي الذي له 

المادة السادسة من  ما قدرت قيمتهاالحق في الموافقة أو الرفض على أية مساحة مهما بلغت ومه
كما أصبح للمندوب السامي، بموجب هذا القانون، الصلاحية  1920قانون انتقال الأراضي لسنة 

مسجلة في فلسطين حق تملك أو رهن ما يلزمها من الأراضي مهما  في أن يمنح أية شرركة تجاريرة
ة أموال غير منقولة إلى ورثة أو ناس كما حردد القانون أنه في انتقال ملكية أي .بلغت مساحتها

 .1موصى لهم، فإنره يجرب عليهم تسجيل ذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخه

                                                           
 .34-33مرجع سابق. ص: النظام القانوني لتسوية الأراضي في فلسطين. سليمان، سلمى .1
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 م:1921ثالثا: قانون الأراضي المحولة

الأراضي المحلولة في الأصل هي جزء من الأراضي الأميرية، والتي حق رقبتها للدولة، وحق 
، ولصاحب الأرض الميري استعمالها كملكية والتصرف بها استغلالها واستعمالها يرجع إلى الإفراد

كما يرغب. وتحولت إلى محلول إما بتركها غير مزروعة، أو لأن المالك قد توفي دون أن يترك 
وريثاً ذا علاقة مباشرة. وفي هذه الحالة يحق للدولة أن تفوض شخصاً آخر بها وتستوفي على ذلك 

ويكون حق الأفضلية للأقرباء إذا وجدوا أو لأبناء القرية أو  بدل المثل الطابو أو رسوم التسجيل،
الجوار وعليه تكون الأراضي المحلولة هي حق أبناء القرية دون سواهم وذلك حتى صدور قانون 

صدر هذا القانون في شباط  .1920تشرين الأول سنة  11الأراضي المحلولة الصادر في 
ان قد وضع يده على أراضي محلولة إبلاغ ؛ وبموجبه طلبت الحكومة من أي شخص ك1921

الإدارة بذلك، كما طلبت من مخاتير المدن والقرى الإبلاغ عن جميع الأراضي المحلولة التي 
وضعت اليد عليها بطريقة غير شرعية قبل صدور هذا القانون مع بيان أسماء الأشخاص الذين 

غ، وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة وضعوا أيديهم عليها، وحملت المخاتير مسؤولية عدم الإبلا
جنيها أو بالسجن لمدة شهر أو بكلتا العقوبتين، وزادت هذه العقوبة على الشخص الذي لم يبلغ  25

بخمسين جنيها أو بالسجن ثلاثة  الإدارة بالأراضي المحلولة التي وضع يده عليها، إذ حددت الغرامة
قد ألغى وسرحب حقوق التصرف بوضع اليد على مثل وبهذا يكون القانون  أشهر أو كلتا العقوبتين.

هذه الأراضي، حتى على أولئك الذين كانوا قد أخذوا مثل هذا الحق، ولو كان ذلك في أي فترة قبل 
حاولت حكومة الانتداب من خلال هذا القانون السيطرة علرى الأراضري التري  .صدور هذا القانون 

الأراضي من مختلف الأنواع لم ترتم زراعتهرا خرلال  يزرعهرا الفلاحون العرب، خاصة أن أغلب
فكان مرن الطبيعري أن تسريطر علرى مساحات  نسنوات الحرب، وقد أدركت الحكومة هذه الثغرة

واسعة من الأراضي المحلولة بحجة تركها دون زراعه لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تحويلها إلى 
لي فإن هذا القانون طبرق برأثر رجعي، مما حرم أملاك الدولة فتصبح حرة التصرف بها، وبالتا

بهدف وضع التسهيلات  ،الفلاحين من الاستفادة من الأراضي المحلولة التي كانوا يتصرفون بهرا
 .1أمام الصهاينة لوضع حجر الأساس لبناء الوطن القومي اليهودي

 

                                                           
 38-37، مرجع سابق. صالنظام القانوني لتسوية الأراضي في فلسطينسليمان، سلمى:  1
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 م:1921رابعا: قانون الأراضي الموات

و أعلى انه كل من أحيا أرضا مواتا  1921اضي الموات لسنة تنص المادة الثانية من قانون الأر 
قم بزراعتها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية 

 ويعرض نفسه فضلا عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه القانون الخاص بالأراضي. ،بشأن تلك الأراضي

ولا هي متروكة أو مشاع، والتري كران يمكن  وهي الأرض التي ليست في تصرف أحد في الأصل
لصاحب الضرورة ومن يرغب في أن ينقب أو يستصلح مثل هرذه الأراضري ويتخرذها مزارع أن يفعل 

 .1الحالات مجانا ذلك بإذن من مأمور الأراضي فقد كانت تسجل باسم مستصلحها في مثل هرذه

 م1921خامسا: قانون محاك  الأراضي 

واعطى السكرتير  ،لسامي للبت في ملكية الأراضي والحكم في منازعات الملكيةأصدره المندوب ا
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  .القضائي نورمان بنتوش حق إدارة ومراقبة هذه المحاكم

 .21921لسنة  43رقم 

 م1926لسنة  61سادسا: قانون الغابات رق  

بح أراضي حكومية ثم تتمكن الحكومة من تسهيل نقل أستخدم هذا القانون لمصادرة الأراضي لتص
 .3ملكيتها لليهود

 :1926 لسنة 28سابعا: قانون حق نزع الملكية رق  

أعطى الحق لكل مستثمر يريد إنشاء مشروع ما على قطعة أرض أن يتفاوض أو يتفق مع صاحبها 
 ،ضة للمندوب الساميوفي حال لم يتوصل لاتفاق يقدم منشئ المشروع عري ،لينشئ عليها مشروعه

                                                           
 38. مرجع سابق. صالنظام القانوني لتسوية الأراضي في فلسطينسليمان، سلمى:  1

. ليةلمحافظةة الخ -حالةة دراسةية–دور تسةوية الأراضةي فةي التخطةيي المكةاني مدينةة دورا السايطة، حسن عبد الله حسرن:  2
 .77مرجع سابق. ص

 .الخليةل محافظةة -دراسةية حالةة– دورا مدينةة المكةاني التخطةيي فةي الأراضةي تسةوية دور: حسرن الله عبد حسن، السايطة 3
 .77ص .سابق مرجع
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أو يعطى الحق للمستثمر بوضع يده  ،والذي يمكنه أن يصدر أمرا بنزع ملكية الأرض من صاحبها
 .1على الأرض

وباسم هذا القانون تمت  ،لقد شمل القانون جميع أصناف الأراضي بما في ذلك أراضي الوقف
و الحركة الصهيونية وكان المستفيد الأكبر من ذلك ه ،السيطرة على الكثير من الأراضي

 . 2ومؤسساتها

يه وما آلت إل ةبعد الحديث عن تنظيم عملية التسوية في كل من الحقبتين العثمانية والبريطاني
ت والتي هدف ةأوضاع الأراضي الفلسطينية تبعا لذلك وما صدر من قوانين عن الحكومة البريطاني

يازة حملكية الأمر الذي ساعد على تسهيل في المقام الأول الى تسهيل انتقالها لليهود وتفتيت ال
دني لكن ماذا عن تنظيم عملية التسوية خلال العد الأر  ،ملكية الأراضي من العرب الى الصهاينة

ستسلط الباحثة علية الضوء في المطلب  ؟ هذا ما1967-1948بالذات الفترة الواقعة ما بين 
 الثالث.

 1967-1948 الأردني العهد فلسطين في في الأراضي تسوية المطلب الثالث:

تعتبر هذه الحقبة ذات أهمية بالغة فيما يتعلق بتنظيم الأراضي بشكل عام، فقد اختلفت عن الفترات 
فيما يتعلق بالتصرف بالأرض الأميرية، فمن خلال القوانين الأردنية المتعلقة بالأراضي  لهاالسابق 

الأميرية معنى أوسع، ولم يقصر مفهوم المشرع الأردني أعطى التصرف بالأراضي لنا أن  يظهر
التصرف على زراعة الأرض فحسب، وقد أصبحت الأرض الأميرية عائدة للأفراد، وأن علاقة 

وقد صدرت خلال الفترة الممتدة من سنة  نوليس بكيفية التصرف بالرقابةبها انحصرت  الحكومة
اعها، وما زالت مجموعة قوانين العديد من القوانين المتعلقة بالأراضي بكافة أنو  1967الى1948

 .3الأراضي الأردنية مطبقة لغاية الآن

                                                           
 .الخليةل محافظةة -دراسةية حالةة– دورا مدينةة المكةاني التخطةيي فةي الأراضةي تسةوية دور: حسرن الله عبد حسن، السايطة 1

 .77ص .بقسا مرجع
 .40. مرجع سابق. صفي فلسطين النظام القانوني لتسوية الأراضيسليمان، سلمى:  2
 17مرجع سابق. ص التنظي  القانوني للأراضي الأميرية.فقها، رجاء كمال:  3
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 التسوية الأردنية  الفرع الأول:

إحكام سيطرة الدولة على راضي، والقضاء على الفوضى التي  الى عمليات المسح والتسجيل أدت
قوانين ، وقد أدى تطبيق الحقوالاستيلاء عليها من غير وجه  الأراضيكانت سائدة في ملكيات 

إلى معالجة العيوب التي كانت تشوب قوانين ٕ  1952 حتى 1923المتعلقة بتسوية الأراضي منذ 
ددت ملكية الأراضي ح، كما وإفرازهاتحرير الأراضي الزراعية  ظامالأراضي العثمانية، وأنشئ ن

مراحل مالكيها بموجب سندات ملكية ثابتة نهائية غير قابلة للطعن بعد مرورها بجميع  بأسماء
 وإنشاء دوائر مديرات ن فقد صاحب تطبيق هذه القوانين إعادة تنظيم مكاتب الطابو  .التسوية

التسجيل والمساحة التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها بصورة ملائمة، وشهدت 
 .1هذه الحقبة تحديد وتثبيت حقوق التصرف والمنفعة والبيع بما يخص الأراضي على نحو واضح

 نالأراضي نقلة هامة في تسوية 1952لسنة 40رقم  والمياه الأراضيلقد شكل صدور قانون تسوية 
 16/3 الهاشمية، وقد ورد في نص المادة الأردنيةيسري على ضفتي المملكة  محدودوهو قانون 

 فرازوالإالتي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة  الأماكن في" :من هذا القانون ما يلي
 .2"كانت لمعاملة قد جرت في دائرة التسجيل ألاالماء صحيحاً أو  نفي الأراضيوالمقاسمة 

حق  يقصد بعبارة تسوية الأراضي: تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أوو 
ترة وأثناء ف. حق منفعة أو أي حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل ن تملك في الأرض أو المياه أو 

إلى تسوية الأراضي والمياه في  1956عام  الحكم الأردني للضفة الغربية سعت الحكومة الأردنية
الضفة الغربية، وذلك لتثبيت الحقوق واستقرار المعاملات، بحيث لا تجري التصرفات القانونية 

فة من أراضي الض%30 نسبتهالمتعلقة بالأراضي إلا من خلال دائرة التسجيل، وتم تسجيل ما 
الغربية، وكان لمنطقة جنين النصيب الأكبر منها، حيث بلغت نسبة الأراضي المسجلة نتيجة 

لأراضري فري عرامي عمليرة تسرجيل ا الأردنيةبردأت الحكومرة  .%5أعمال التسوية في جنين حوالي 
                                                           

 ."" عمليةات المسةح والتسةجيل1946-1921 ملكية الأراضي في إمارة شةرق الأردنالمسعود، هدى عبد الرحمن السليمان:  1
  2011، 4ن عدد5. مجلدالمجلة الأردنية للتاريخ والآثار

دراسةة تحليليةة للمعوقةات التةي تواجةه عمليةة التسةجيل الجديةد لأراضةي الماليةة )حالةة إسرماعيل، مري جميرل عبرد الجبرار:  .2
 .15م. ص2015( جامعة القدس. فلسطين. دراسية لمنطقة شمال الضفة الغربية
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 نبدأت عملية التسوية من مدينرة جنرين 1964وفي العام" برالتخميسوعررف ذلرك " 1958و 1957
مرن تجميرد جميرع  اأوقرف جميرع عمليرات التسروية ومرا تبعهر 1967إلا أن الاحرتلال الإسررائيلي عرام 

 ن% فقرط22 نشراطات تسرجيل الأراضري. وبلغرت نسربة مساحة الأراضري التري تمرت فيهرا التسروية
% مررن الأراضرري غيررر 70ونحررو  ن% مرن المسراحة ظلرت التسروية فيهرا غيررر مكتملررة8مقابرل 

وذلررك أن عمليررة التسرروية الأردنيررة كانررت تسرتثني مسراحة كرل سرطح قريرة أو مدينرة.  نالمسررجلة
 نولرذلك توزعرت الأراضري غيرر المسرجلة مرا برين أراض داخرل حدود البلديات والمجالس المحلية

 .1اوأراض تقع خارج حدوده

الأردنيرة قرانون تسرجيل الأمروال غيرر المنقولرة التري لرم يسربق تسرجيلها رقرم كذلك أصردرت الحكومرة  
مررادة( فقررط ويررنص علررى  16تكررون هررذا القررانون مررن )ي. والتعررديلات المدخلررة عليرره 1964لسررنة  6

 وية تررتم بشرركل فردي،عمليررة التسررن إجررراءات صررعبة ومعقرردة بسرربب التشررتت الفلسررطيني ولأ
فران هنراك أيضرا المعيقرات التري  السابقةوبالإضافة إلرى المعيقرات  تكلفة ذلكويتحمررل المواطن 

أوقد طلق على الأراضي التي تقع  .وضرعتها إسررائيل، حيث أوقفت عملية التسوية ومنعت التسجيل
حيث يعطى  نوزارة المالية الفلسطينية قيودها مسجلة في نخارج مناطق التسوية بأراضي المالية لأ

" يفيرد برأن صراحب الأرض قرد الترزم بردفع قيمرة الضررائب المفروضرة صاحب الأرض "إخرراج قيرد
، ولا ترتم عمليرة البيرع والشرراء بدونره. وتجردر الإشرارة هنرا ولأغرراض التهررب مرن ضعلرى قطعرة الأر 
صررحوا فري كثيرر مرن الأحيران بمسراحات تقرل بكثيرر عرن أصرحاب الأرض  أندفرع الضررائب 

المسراحات الحقيقيرة لأراضريهم، وهرذا تسبب في مشكلة كبيرة مع الإسرائيليين حيث إنه في الوقت 
الذي كانت الحكومرة الأردنيرة تسرعى إلرى تثبيرت الملكيرة مرن خرلال التخمرين، سرعى كثيررر مررن 

إلررى التهرررب مررن عمليررات التسررجيل والرربعض كرران يعمررل علررى تقليررل التصرريح أصررحاب الأراضرري 
 إسرائيلعرن مسراحات الأراضري التري يمتلكهرا خوفرا مرن ملاحقرة الضررائب لره، وهرذا الأمرر اسرتغلته 

ي تمرت بهرا الأراضي التر أمالعدم ثبوت ملكيتها  الأراضيالعديد من  مصادرةبطريقة أدت الى 
وفي ضوء ما تم ذكره يمكن القول إن السلطات ه تسوية فإن صاحبها يعطى سند ملكية لا جدال في

                                                           
الجديةةد لأراضةةي الماليةةة الم يقةةات، المحةةا ير، وكت؛ عرروده، سررامر؛ عصررفور، رائررد: التسررجيل براهمررة، نررديم؛ البرغرروثي، شرر .1

 7. ص2012( 5. سلسة قضايا الحكومة رقم )البدائل المقترحة
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الأردنية عملت من خلال إصدار القوانين على حث الأفراد على تسجيل أراضيهم في الدوائر 
قوانين، ولكن للحفاظ عليها وتوثيقها باسم أصرحابها. وأصردرت فري سبيل ذلك عددا" من ال ،الرسمية

وتيرة تنفيرذ هرذه القروانين كانرت بطيئرة ولرم ترؤد إلرى اختراقرات مهمرة على نطاق واسع. ولم تزد من 
 تقريبرا %30علرى  1967 نسبة الأراضي المشمولة بأعمرال التسروية فري الضرفة الغربيرة مرع حلرول

تجدر و مال الضرفة وفري مراكز المدن مرن إجمرالي أراضري الضرفة. وتركرزت هرذه النسربة فري شر
الإشارة إلى أن تلك النسبة لا تشمل الأراضي التي بدأت إجراءات التسوية فيهرا، مثل إعداد وتعليق 

، إلا أن تلك الإجراءات لم تكتمل والتي تسمى بالتسوية الغير منتهية جداول التسوية الخاصة بها
من مساحة  %5،11بة تلك الأراضي بحواليقدر نس 1967في حينه بسبب اندلاع حرب العام 

والناظمرة للمرال غيرر المنقرول  نالقروانين المطبقرة فري فلسرطين أنوالجردير ذكرره هنرا   .الضفة الغربية
وبسبب عددها الكبير تحدث تضاربا عند تطبيقها مما يتسبب بإرباك المواطن  ،قانونراً ( 49)تبلرغ 

 .1بالأراضيعند إتمامه لأي معاملة مرتبطة 

 المطلب الرابع: النظام القانوني لتسوية الأراضي في رل الاحتلال الإسرائيلي

   قامت العصابات الصهيونية بطرد حوالي م29/11/1947بعد صدور قرار التقسيم في 
 للدولة اليهودية حسب قرار التقسيممخصصا نسمة من الفلسطينيين المقيمين فيما كان 30000

نسمة معظمهم من الطبقات الغنية  75000 ما يقارب 1948عام  ط وآذارشبا وتبعها ما بين
بسبب فقدان أراضيهم نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها العصابات الصهيونية، وتعتبر 

، وانتهت بقيام دولة الكيان 1948الأعمال العدائية التي شنتها العصابات الصهيونية عام 
في تهجير العدد الأكبر من الفلسطينيين حيث طرد الصهاينة الصهيوني الغاصب السبب الرئيس 

% من مساحة دولة  92 واستولوا على أراضيهم التي تبلغ مدينة وقرية530 بقوة السلاح أهالي
 .إسرائيل المعلنة

                                                           
 حالةة) الماليةة لأراضةي الجديةد التسةجيل عمليةة تواجةه التةي للمعوقةات تحليليةة دراسةة: الجبرار عبرد جميرل مري، إسرماعيل .1

 .16مرجع سابق. ص (الغربية الضفة شمال لمنطقة دراسية
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الطرق تنفيذا لبرنامجها أصحابها بشتى  من يدزع الأراضي تن الاحتلالحيث بدأت سلطات 
 .1لقيام بتسجيل هذه الأراضي في سجلات الطابوالاستيطاني، وحالت دون ا

إلى إرغام الفلسطينيين على مغادرة 1948وعمدت الحكومات الإسرائيلية منذ احتلالها لفلسطين عام 
لذلك  اأراضيهم، مستخدمة القوة وذلك بهدف تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتطهيرها عرقي

كما  .أقصى قوة ممكنة من أجل تحقيق ذلك الهدفأعطيت الصلاحيات لضباط الجيش لاستخدام 
أصدرت إسرائيل العديد من القرارات التي شكلت في مضمونها معيقات، حيث أوقفت عملية و 

ثم أعيد  ،1967ومنعت التسجيل من خلال إغلاق مكاتب التسجيل في العام  ردنيةالتسوية الأ
يفرض عليه غرامة مالية، قد ة للبيع و عاملوكان يتم سجن كل من يتقدم بم ،1969 في العام هافتح

ملف  هاءفلا تتقبل إسرائيل بسهولة إن ناتبعت إسرائيل هذه السياسة كما تم في الحقبة الإنجليزية
 نسنوات وربما هناك ملفات ما تزال عالقة 10-5 ر منفقد يستم نتسجيل جديد لأي قطعة أرض

  .2الصراع على هذه الأرض هو صراع سياسي أنمما يؤكد على 

 291رم ري رقوقد سعى الإحتلال الإسررائيلي لعردم إتمرام عمليرات التسروية، حيرث عطرل الأمرر العسرك
 كما تم إيضاح ذلك سابقا. التسوية المعلنة في عدة مناطق في الضفة الغربية1968لسنة 

ح واستمر الوضع على ما هو ع ليه بإصدار الكثير من الأوامر العسكرية التي تصب في صال
م حيث انتقلرت إدارة المنراطق الفلسرطينية إلرى السرلطة 1994الاحتلال الإسرائيلي حتى سنة 

 .3الفلسرطينية

بعد الحديث عن إمكانية عقد اتفاقيات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أواخر الثمانينيات 
حرير الفلسطينية والحكومة والتي انتهت بإبرام اتفاقات أوسلو بين منظمة الت التسعيناتوأوائل 

وذلك بهدف فرض سياسة الأمر الواقع على  نإلى تكثيف الاستيطان إسرائيلالإسرائيلية، عمدت 
الأرض عند أي حديث عن انسحابات إسرائيلية من الضفة الغربية، وخلق أغلبية يهودية في هذه 

                                                           
 . مرجع سابق. التنظي  القانوني للأراضي الأميريةفقها، رجاء كمال فقها:  1
 8، مرجع سابق، صالتسجيل المجدد لأراضي الماليةبراهمة، نديم وآخرون:  2

 .25، مرجع سابق، صآلية انتقال الملكية في الأراضي غير المسجلة في فلسطينعجوه، سائدة:  3
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ة ذات سيادة في الأراضي لمناطق، بحيث تعمل على قطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلا
 .1967المحتلة عام 

انتقلت الصلاحيات  ن1994عام  أولا في شهر أيار من أريحا( - اتفاق )غزة مع توقيع ما سمي
تم انتقال صلاحيات  1المدنية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبموجب هذا الاتفاق المرحلي

 وفي شهر أيلول من عام" A"ناطق المصنفة ومسؤوليات التنظيم إلى الجانب الفلسطيني وضمن الم
تم توقيع الاتفاقية المرحلية المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ظهر من خلالها  1995

تحت السيادة " " B "تكون المنطقة حيث "C،B "هو ما ،مفهومان جديدان لتقسيم الصلاحيات
 اتخضع إداري" "C" ، والمنطقةالأمنيةحية الفلسطينية من الناحية الإدارية والتنظيمية دون النا

 . للسيادة الإسرائيلية اوأمني اوتنظيم

الغائب من قبل الحاكم العسكري  بأملاكالعسكرية قد أعطت صلاحيات  أن الأوامروالجدير ذكره 
الدولة وهذا كله حسب ما جاء في  أملاكتحت مفهوم أن هذه الأراضي تدخل تحت ما يسمى 

 الأمربالغائب حسب مفهوم )حيث جاء في التعريف  1967للعام  59و58رقم  العسكرية الأوامر
وان هذه  1967بيل وخلال أو بعد حرب العام هو الشخص الذي ترك المناطق المحتلة ق 58 :رقم

حسب الاتفاقيات  (C) هي الأراضي المصنفة الأوامرالأراضي التي يمارس عليها تطبيق هذه 
ما وهو يخالف الاتفاقيات الدولية  نالإسرائيليالفلسطينية والجانب  المعقودة بين السلطة الوطنية

 .2ومنها اتفاقيات جنيف

                                                           
وقررع الاتفرراق المرحلرري بخصرروص الضررفة الغربيررة وقطرراع غررزة )المعررروف باتفرراق أوسررلو الثرراني(، فرري واشررنطن العاصررمة فرري  1

. وقرد أسرس الاتفراق تقسريما إداريرا مرحليرا 1995أيلرول  28الولايات المتحدة، على يد إسررائيل ومنظمرة التحريرر الفلسرطينية فري 
( والتري تخضرع Bكاملرةن ومنراطق ) ة( والتري تخضرع لسريطرة الفلسرطينيAلرى منراطق )لضفة الغربية المحتلةن بحيرث قسرمها ا

( الترري تخضررع لسرريطرة الإسرررائيلية الكاملررة فرري المجررال الأمنرري وغالبيررة Cلسرريطرة الفلسررطينية مرردنيا وإسرررائيلية امنيررا، ومنطقررة )
عررف الصرلاحيات الخاصرة بكرل طررف مرن المجالات المدنية. وقد أسس الاتفاق المرحلي لمجلس تشريعي فلسرطيني منتخرب و 

 الطرفين ومسؤولياته في المناطق التي يسيطرون عليها.
، مرجررع سررابق، دراسةةة تحليلةةه للمعوقةةات التةةي تواجةةه عمليةةة التسةجيل الجديةةد لأراضةةي الماليةةةإسرماعيل، مرري عبرد الجبررار:  2
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لال الاحت لا بد من تسليط الضوء على ما قامت به سلطات في ضوء ما تم ذكره تررى الباحثرة أنره
 ترري اتخررذتهاالمرن قبرل الإسررائيليين كرران أول القرررارات  م1967لضرفة الغربيرة عرامبعد احتلالها 

اضري أمرام تجميررد كافررة عمليرات تسرجيل الأر  الا وهو 1968 السررلطات الإسرررائيلية قرررار فرري
الحمايرة و نيرة الجمهرور. ولقرد ترم اسرتغلال الرنقص فري تسرجيل الأراضري، إلرى جانرب الادعراءات الأم

 بيقار ي الضرفة الغربيرة والتري بلغت ما الطبيعيرة إلرى مصرادرة مسراحات شاسرعة مرن أراضر
 من مساحة الضفة الغربية، وتسميتها كأملاك دولة %51أو نحو ،كم2910

أساسريا  ايعتبرر داعم رسميامسرجلة  غيروكون الوضع القانوني لمعظم أراضي الضفة الغربية ال
نشاء وارع اليرد عليهرا ووض نا مناسبا لاستكمال مشروع استملاك الأراضيومناخ الصهيونيةللحركرة ً 

 كانرت جرداول اللهالمستوطنات والمعسكرات أو توسيعها، أن حتى بعرض القررى فري القردس ورام 
الحقوق فيها جاهزة للتسجيل، حيث ظلت معظم الأراضي في مناطق القدس والخليل وبيت لحم 

 نول علرى سرندات رسرميةمرن دون تسرجيل، الأمرر الرذي حررم أصرحابها مرن الحصر وطولكمونابلس 
؛ سرهل علرى الاحرتلال الاسرتيلاء علرى هرذه الأراضري، جيل تثبرت حقروقهم فروق أراضريهموسرندات تسر

 .1ةوبالترالي انتقالها إلى المؤسسات اليهودي

 :الآن(-1994) المطلب الخامس: النظام القانوني لتسوية في رل السلطة الوطنية الفلسطينية

بل هي أساس الفكرة الصهيونية من أجل الاستيلاء على الأرض الأرضي في فلسطين لم تبدأ حرب 
منذ نهاية القرن الماضي، ونمت في بطء مع تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكانت 

ما لبثت أن " المستوطنات التي زرعها المهاجرون في بعض أنحاء فلسطين بمثابة "جزر صهيونية
ووصفت سياسة الزرع هذه بسياسة )الضم الزاحف(  1948بالقوة عام تحولت إلى كيان عنصري 

الأرض  العربية، وكان الاستيطان في النموذج الصهيوني هو المدخل للاستيلاء على للأراضي
كان للحكم العثماني على فلسطين أثره الواضح فيما يتعلق بالسياسة المتعلقة  نمن سكانها وإفراغها

التي تحكمها، والتي تهدف إلى إحكام سيطرتها على الأرض، وتأكيد  بالأراضي، ووضع التشريعات

                                                           
. سرابق مرجرع ،الماليةة لأراضةي الجديةد التسةجيل عمليةة تواجةه التةي للمعوقةات تحليلةه دراسةة: الجبرار عبد مي ،إسماعيل .1
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حقها فيها في وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع، حيث جعل التصرف بالأراضي يتم من خلال 
 أنوبوجود الانتداب البريطاني تغيرت أمور كثيرة، حيث  نهقوانين محددة تضعها الدولة ألا إ

دور كبير في التلاعب بالقوانين وتسخيرها لخدمة الأهداف، الحكومة البريطانية لها كان 
وصدرت  نالصهيونية، حيث اعتبرت فلسطين وجزء من البلاد العربية المجاورة وطن قومي لليهود

ومنها قانون انتقال الأراضي كما تم ذكر هذا سابق  عدة قوانين تسهل عملية انتقال الأراضي لليهود
تم تقسيم فلسطين إلى ثلاثة  نم1948تداب البريطاني في عام عند انتهاء الان (1920لعام )

يعرف بإسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزه(، حيث خضعت هذه ) مناطق سياسية إدارية ما
المناطق تحت إدارات سياسية مختلفة بما في ذلك قانون التنظيم والبناء. فكانت المنطقة التي 

وتدار بواسطة حكومة  نساحة فلسطين الانتدابيةمن م  70%ل حواليأقيمت بها إسرائيل تشك
تنميتها حسب حاجتها. أما منطقة الضفة  إدارة و خطط   لأعداد جديدة ذات سيادة لإصدار قوانين

 79فقد خضعت تحت السيادة الأردنية والتي قامت بإصدار قانون تنظيم وأبنية معدل رقم  نالغربية
أما منطقة قطاع غزه فخضعت  1955المدن لعام وقبله كان قد صدر قانون تنظيم  م1966 لعام

ساري المفعول رغم بعض التعديلات  1936والتي أبقت قانون تنظيم المدن لعام  للإدارة المصرية
سهل عملية انتقال الأراضي لليهود بسهولة، لذا فإنه  إن تقسيم فلسطين بهذه الطريقة ،الجزئية عليه

تحت إدارة  فلسطين كانت أغلب أراضي فلسطين ما تزال عند ما تسلمت السلطة الوطنية مهامها في
تم ما نقلة إلى إدارة السلطة هو جزء صغير من أراضي فلسطين متمثل الاحتلال الصهيوني، و 

بجزء من أراضي الضفة وأراضي غزة، حيث تم نقل السجلات المتعلقة بهذه الأراضي إلى إدارة 
ن القوانين والتشريعات رار رئاسي يقضي بسرياإصدار ق تم 1994عام  وفي .السلطة الفلسطينية

، وبعدها أصدرت السلطة الفلسطينية قرارات تم بموجبها إلغاء العديد من 1967عام  التي كانت
 وهذا ما سيتم توضيحه في المبحث الثاني من هذه الدراسة ،الأوامر العسكرية التي كانت مطبقة

وغير  ني تنظم ضمان الحقوق في المال المنقولبالنظر إلى القوانين المطبقة في فلسطين والتو 
تقوم على فلسفة لأنها المنقول نجد أنها قليلة بسبب الاختلاف في الأنظمة القانونية المتعاقبة حيث 

لقد فرضت  .ينلتعاقب العديد من الحكومات على فلسط اأصول تاريخية واحدة نظر  معينة أو
 جديد واقعاً لمجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المرحلة الحالية الانتقالية التي يمر بها ا

خاصة بعد اتفاقيات  وتحديات كثيرة أمام مؤسسات التخطيط الفلسطينية على المستوى المحلي
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وما تبعها من انسحابات إسرائيلية جزئية من مناطق فلسطينية على الرغم  1994 أوسلو في العام
الأراضي من أجل بناء وتوسعة المستعمرات الإسرائيلية  من استمرار الطرف الإسرائيلي في مصادرة

وشق الطرق الالتفافية، وكذلك إعادة احتلال معظم المدن والقرى الفلسطينية منذ بدء انتفاضة 
التحتية وبناء للجدار الفاصل على  وللبنى الكوما تبعها من تدمير للمس 2000 الأقصى في العام

شارة إلى أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين كذلك تجدر الإ ،حدود الضفة الغربية
استغلت إسرائيل "تأجيل البحث في قضية الاستيطان للمرحلة النهائية،  1993والإسرائيليين عام 

ولجأت إلى توسيع رقعة الاستيطان بشكله العمودي، وزادت من أعداد المستوطنين، وأطلقت العنان 
بؤر استيطانية في كثير من المناطق على البيوت العربية سواء  إقامةو أمام المستوطنين للاستيلاء 

 ،في القدس أو الخليل، الفلسطينية، وزيادة أعداد الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية
ومنذ أن تولت السلطة الفلسطينية إصدار التشريعات والقوانين التي تشمل كافة مناحي وجوانب 

الكثير من الأوامر العسكرية الإسرائيلية في  إلغاءمجتمع الفلسطيني وتنظيمها، تم الحياة العامة لل
والتي سميت  لسطينيةوكانت تصدر هذه القوانين والتشريعات في الجريدة الرسمية الف .الضفة وغزة

ومن ضمنها القوانين  (1994 /20/11وقد كان تاريخ صدور أول عدد لها )( )الوقائع الفلسطينية
من مشروع قانون الأراضي الفلسطيني ما على  21لقد نصت المادة  ،بالأراضي والعقار الخاصة

تصرف بالبيع أو الهبة أو الرهن أو  املةيلي" تعنى معاملة التسجيل كل معاملة انتقال بالإرث أو مع
سنوات أي تصرف آخر في  ثلاثالمبادلة أو الإفراز أو إنشاء الوقف أو الإيجار لمدة تتجاوز ال

ن عملية أألا  وأي معاملة يقتضي تسجيلها بقوة القانون أو بأمر المحكمة نلأموال غير المنقولةا
 أنها تسجيل هذه الأراضي والعقارات واجهت العديد من العقبات خاصة عمليات التسوية، حيث

وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد باشرت حديثا بأعمال التسوية في عدة مناطق، مثل 
وسيتم إيضاح ذلك في المبحث التالي ضمن المشروع التجريبي  وبيت لحم رام اللهيت وبيتونيا سلف

، أن إلا هذه التجارب احتاجت إلى موارد مادية وبشرية كبيرة تفوق القدرات لتسوية الأراضي والمياه
لسطين فوهنا لا بد من توضيح أن أغلب أراضي  وهذا ما شكل تحديا لعمل التسوية المالية للسلطة

ما زالت تحت إدارة الاحتلال الصهيوني، وأن تم ما نقلة إلى إدارة السلطة هو جزء صغير من 
أراضي فلسطين متمثل بجزء من أراضي الضفة وأراضي غزة، حيث تم نقل السجلات المتعلقة بهذه 

لمعاملات ويتمثل دور السلطة الفلسطينية في تنظيم جميع ا .الأراضي إلى إدارة السلطة الفلسطينية
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 .المتعلقة بالأراضي، وتسجيلها في سجلات الأراضي والعمل على حل الخلافات المتعلقة بحدودها
ولكن هذه المهمة ما زالت محاطة بمخاطر تحول دون إتمامها على الوجه المطلوب حيث ما زال 

 ر نحو إحدىالاحتلال الإسرائيلي يحتفظ بإدارة أغلبية أراضي الضفة الغربية، وعلى الرغم من مرو 
عاما على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أنه لم يصدر تشريع فلسطيني يعالج  ينوعشر 

ولا  نموضوع تسجيل الأراضي، والإشكالات الناجمة عن التعدد والتضارب في تشريعات الأراضي
 يزال مشروع قانون الأراضي مدرجا على جدول أعمال المجلس التشريعي منذ شهر آذار عام

تتمثل بمحدودية  في بداية عمله الأراضيتسوية ولعل أبرز الصعوبات التي يعانيها قطاع  ،2004
الأراضي التي أجريت عليها أعمال التسوية والتسجيل، حيث لا تتعد ى مساحة الأراضي المسجلة 

 ديدةمن مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وساهمت عوامل ع ،30%والمستكملة لأعمال التسوية 
العوامل المرتبطة بالمؤثرات الخارجية مثل تعاقب السلطات ي: في ذلك وهي على النحو التال

 الذاتي للسلطة الفلسطينية الأداء ، الإسرائيلمعيقات تتعلق بالاحتلال  ،والإدارات على فلسطين
 لتحقيق انجازات ملموسة في هذا المجال، ومؤسساتها الرسمية المختصة بموضوع الأراضي

السياسية التي مرت بها الأراضي الفلسطينية منذ سقوط الخلافة العثمانية حالت دون  الظروف
للسيطرة عليها لصالح  الإسرائيليةتسجيل الكثير منها رسميا، الأمر الذي استغلته الحكومات 

الصعوبات التي تواجهها أراضي الدولة بسبب التعديات والتجاوزات من قبل  ،الاستيطاني المشروع
عدم إتباع سياسة شفافة من حيث الاعتماد على معايير  ،د والمؤسسات على تلك الأراضيالأفرا
 لفعدم وضوح الإجراءات والآليات المتبعة في عملية تخصيص أراضي الدولة لمخت،معلنة

صرردر مشررروع قررانون الأراضرري لمحاولررة ضررم لأم وفرري محاولررة جررادة 2004فرري عررام  الفعاليات
نه على صعيد الأراضي أألا  .قطراع غرزةو  ررة القرروانين المعمرول بهرا فري الضرفة الغربيرةكاف

تسوية وتسجيل ثلث أراضي الضفة الغربية فقط، وظلت باقي  تم 2008عام  الفلسطينية فإنه حتى
على أراضي غير المستكملة ذلك وانطبق  نالأراضي موزع بين الأراضي المشاع وأراضي الوقف

ال التسوية. وباعتبارها جزءا الدولة ما ينطبق على بقية الأراضي في فلسطين، وعانت من لأعم
تررم إعررداد مشرراريع قرروانين مررؤخرا  أنه ذات المشاكل التي يعانيها قطاع الأراضي بشكل عام ويبررين

 .دارة الأراضريبالتعرراون مررا بررين سررلطة الأراضرري ووزارة التخطريط ضرمن برنرامج سياسرات إ
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 والمياه الأراضي تسوية مشروع عمل على القائمة الجهات: الثاني المبحث

 الهيئة هذه وجدت وكيف والمياه الأراضي تسوية هيئة نشوء فكرة المبحث هذا خلال من سأوضح
 التي التاريخية المراحل بتوضيح نشوئها قبل التسوية عملية يتولى كان ومن الواقع أرض على حاليا

 عملية يتولى كان من موضوع الأول لمطلبا في الباحثة تتناول مطلبين خلال من قيامها بقتس
 القرار موجبب الهيئة نشأة المطلب الثاني في الباحثة تتناول ثم ،الذكر أنفة الهيئة نشوء قبل التسوية
 .إليها تسعى التي الهيئة وأهداف مهام توضيح مع( 2016)لسنة( 7) رقم بقانون 

  التسوية بأعمال سابقا القائمة الأراضي سلطة :الأول المطلب

 الرقم يحمل الذي 5/6/2002 بتاريخ الصادر الرئاسي المرسوم على بناءا الأراضي سلطة نشأت
 رالتحري لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس عرفات ياسر الراحل الرئيس قبل من( 2002) لسنة( 10)

 سلطة إنشاء الى الأولى مادته في تعرض مواد،( 7) من الرئاسي المرسوم ويتكون  ،الفلسطينية
 مباشرةل الكاملة القانونية والأهلية المستقلة الاعتبارية الشخصية لها تكون " الأراضي سلطة" تسمى
. ن القانو  لأحكام وفقا اجلها من قامت التي الأغراض تحقيق تكفل التي والتصرفات الأعمال جميع

 لةمستق ميزانية الأراضي لسلطة تكون  بان الثاني بندها في سهنف المرسوم من المادة نفس وجددت
 سلطة تبعية على الثالث بندها في المادة نفس ونصت الفلسطينية للسلطة العامة الموازنة ضمن

 يصدر الأراضي لسلطة رئيس وجود على الرابعة المادة نصت فيما الوزراء، مجلس الى الأراضي
 فين،الموظ من كاف عدد ويعاونه الفلسطينية الوطنية السلطة يسرئ من قرار درجته وتحديد بتعيينه
 الثةوالث الثانية المواد في الحكومية بالأراضي التصرفو  الأراضي بسلطة دوائر إلحاق تم وبينما
 تنص قد السلطة وصلاحيات اختصاصات: بر المعنونة الخامسة المادة فان والترتيب، التوالي على
 في عليه الضوء تسليط سيتم والذي". بقانون  الأراضي سلطة حياتوصلا اختصاصات تحدد: "على

 .القادم المطلب

 الرئاسي المرسوم بموجب تأسيسها منذ الأراضي قطاع إدارة 2002 العام بعد الأراضي سلطة تولت
 كل وفي. نافذة قوانين على وتعديل قانوني مضمون  على لاحتوائه بقانون  قرارا يعتبر والذي
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 إلحاق على بوضوح ناصة 2002 لعام 10 رقم الرئاسي المرسوم من الثانية المادة جاءت الأحوال،
 نشاطا مارست التي المؤسسات هذه واهم. الأراضي سلطة إلى والإسكان العدل لوزارات تابعة دوائر
 :هي 2002 عام حتى بالأراضي يتعلق

 ماعل المنقولة غير والأموال الأراضي تسجيل دوائر على تشرف الوزارة كانت: العدل وزارة .1
 مع وسليمة بدقة محددة الأرض قطعة حدود حيث طابو وجود تعني الأراضي تسجيل أن

 .بذلك خرائط
 المخططات تدقيق تتولى التي المساحة دوائر على تشرف الوزارة كانت: الإسكان وزارة .2

 .الأراضي تسجيل دوائر من إليها المحالة الأراضي تسجيل بمعاملات المتعلقة
 عةالتاب الأراضي تسجيل دوائر تلحق: "على ينص الثانية مادته في الرئاسي المرسوم جاء ،ولذلك
 وينقل: "هانفس المادة وتكمل ،"الأراضي بسلطة الإسكان لوزارة التابعة المساحة ودوائر العدل، لوزارة

 اتتب هنا، ومن". السلطة هذه الى الوظيفي ووضعه المالية، درجته حسب كل الدائرتين موظفو
 تتكون  الأراضي سلطة وأصبحت الأراضي، ملف إدارة تتولى التي الوحيدة الجهة" الأراضي سلطة"

 :التالية الثلاثة الدوائر من

 .الأراضي تسجيل دائرة .1
 .المساحة دائرة .2
 .الدولة أراضي إدارة .3
 من كان وهذا وزارات عدة بين مقسمة كانت الأراضي سلطة أن على النص من ضمنيا يفهم وحيث

 من أكثر مراجعة الشأن صاحب فعلى المعاملة وتعقيد إجراءات وإطالة العمل عرقلة أسباب أهم حدا
  .معاملته لإتمام دائرة من وأكثر وزارة

 عليها المترتبة الحقوق  وكافة الأراضي ملكية حقوق  على للحفاظ واقعيا الدوائر هذه وتعمل
 تتمثل الأراضي سلطة وصلاحية فوظيفة اء،سو  حد على الاعتبارية والمعنوية الحقيقية للشخصيات

 الأراضي، بحدود المتعلقة والنزاعات الخلافات حل على والعمل وتسجيلها، الأراضي، مسح في
 مازالت المهمة هذه ولكن ،بها التصرف وحسن الحكومية، والأملاك الأراضي على والمحافظة
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 يحتفظ الإسرائيلي الاحتلال زال ما حيث المطلوب الوجه على إتمامها دون  تحول بمخاطر محاطة
  .الأخضر الخط داخل فلسطين أراضي باقي الى بالإضافة الغربية الضفة أراضي أغلبية بادراه 

 يالأراض معاملات جميع وكانت وجود أية والمياه الأراضي تسوية لهيئة يكن لم الحين ذلك وحتى
 ناءاب بذلك قانونا والمخولة لمختصةا الجهة باعتبارها الأراضي سلطة داخل تتم أنواعها باختلاف

 الأول المطلب في عليه الضوء الباحثة ستسلط والذي( 2010) لسنة( 6) رقم بقانون  القرار على
 .المبحث هذا من

 2010 لسنة 6 رق  بقانون  للقرار وفقا التسوية بعملية الأراضي سلطة صلاحية :الثاني المطلب

 منذ ضيالأرا دوائر واستلمها الفلسطينية السلطة الى وغزة الغربية الضفة إدارة انتقال بداية وفي
 يالإسرائيل الاحتلال إدارة من الصلاحيات بعض نقل تم ،1994 عام الفلسطينية الأراضي دخولها

 ريخبتا له قرار أول الفلسطينية السلطة رئيس أصدر ،القانوني الصعيد فعلى الوطنية السلطة الى
 بلق المفعول سارية كانت التي والقوانين التشريعات سريان مرارباست قضى والذي ،1994 أيار 20

 الفلسطينية السلطة مجلس تولى 1994 ومنذ ،غزه وقطاع الغربية الضفة في( 5/6/1967)
 إصدار سلطة( 7/3/1996) منذ التشريعي والمجلس( 5/7/1994) منذ التنفيذية السلطة)

 القانون  ةوحد وبلورة الحياة وتنظيم المجتمع لإفراد العامة الحياة جوانب لمختلف المنظمة التشريعات
 لتيا العسكرية الأوامر من الكثير إلغاء نتاجها من وكان ،وغزة الغربية الضفة محافظات بين ما

 يعاتالتشر  عليه تركز ما أهم من وكان غزة وقطاع الغربية الضفة في الإسرائيلي الاحتلال أصدرها
 الأراضي سلطة إدارة انتقلت حيث ،الأراضي موضوع أبرزها ولةالد في حيوية أمور عدة الجديدة
 تم وبذلك الفلسطينيين سيطرة الى بالأراضي الخاصة السجلات بعض ونقلت الفلسطينية للسلطة

 كانت والتي (5/6/2002) بتاريخ الصادر سابقا الموضح المرسوم بموجب الأراضي سلطة إنشاء
 ينهات عن فصلها أخيرا تم أن الى المساحة ودوائر العدل وزارة الى الأراضي سلطة تتبع بموجبه

 .الفلسطيني الوزراء لمجلس تابعة وأصبحت الوزارتين
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 ريصد لم انه إلا الفلسطينية الوطنية السلطة قيام على سنه وعشرون  خمسة مرور من الرغم وعلى
 تشريعات في ربوالتضا عنه الناجمة والإشكاليات الأراضي تسجيل موضوع يعالج فلسطيني تشريع

 ضم منها لمحاولة الأراضي قانون  مشروع أصدر ،جادة محاولة وفي( 2004) عام وفي ،الأراضي
 أعمال جدول على مدرجا يزال ولا ،غزة وقطاع الغربية الضفة في بها المعمول القوانين كافة

  .التشريعي المجلس

 أن نجد 1994 عام الأراضي تسجيل دوائر الوطنية السلطة واستلام الحديث بداية الى الرجوع وعند
 وفقا والتسجيل التسوية إجراءات حصر وتم التسوية بأعمال البدء في تأخرت الفلسطينية السلطة
 زى يع وقتها التأخر سبب وكان ،ج المسماة المناطق ذلك من واستثني بو  ا بالمناطق أوسلو لاتفاقية

 كفاءة وصاحبة ومدربة كبيرة بشرية موارد الى وتحتاج ماديا مكلفة عملية التسوية عملية أن الى
 يةوالبشر  المادية الإمكانيات لديها يتوافر يكن لم الوقت ذلك في بوضعها الأراضي وسلطة ومؤهلات

 ولم ،المسجلة غير الغربية الضفة أراضي جميع لتشمل المطلوب بالشكل التسوية عملية لإجراء اللازمة
 ذاتها دح في التسوية عملية وأن والمياه الأراضي تسوية بهيئة احالي يعرف لما كيان أو وجود وقتها يكن

 وما( 2010) لسنة( 6) رقم بقانون  بالقرار جاء ما حسب وذلك الأراضي سلطة اختصاص من كانت
 شامل بمسح بالقيام وتتلخص الأراضي سلطة صلاحيات تحدد التي منه الخامسة المادة في ورد

 اختصاص كان التسوية وكأن وبالنتيجة ،تسويتها وإجراءات خرائطها وتنظيم وتحديدها للأراضي
  .التسوية بمسائل تختص ومستقلة مختصة هيئة وجود لعدم وذلك الأراضي سلطة الى يضاف أضافي

 لىع حصلت كونها الفلسطينية الأراضي سلطة على كان ثقيلا عبئا هذا أن الباحثة تجد وبالنتيجة
 تسجيل شؤون  في اختصاصاتها بقية الى يضافو  أسلو اتفاق ضمن الأراضي تسجيل حق

 إليه تطمح هاجزا التسوية بشؤون  يعنى ومستقل متفرد بكيان هيئة إنشاء فكرة وضلت الأراضي
 بادرتف الخطوة هذه في الفني والكادر المالي الدهم ينقصها كان ولكن الفلسطينية الوطنية السلطة

 في عليه الضوء الباحثة ستسلط التسوية بعملية تجريبي مشروع خلال من خطواتها أول الى
 .لثالثا المطلب
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  التسوية لأعمال التجريبي المشروع: لثالثا المطلب

 تمهيدل وبداية الأولى الشرارة كان فقد تجريبيا كان وان حتى المشروع هذا الى الإشارة من بد لا
 في بدايته كانت والذي والمياه الأراضي تسوية مشروع وهو إلا مستقبلا وكبير ضخم مشروع
 نوعه من الأول المشروع وكان الدولي والبنك الفلندية الحكومة من ممولا مشروعا وكان2006

 روعمش أراضي على كبداية التجربة تمت لأنه تجريبا وسمي فلسطينية بجهود تم قد لاعتباره حينها
 التسوية قلتانت ثم ومن بالان وبير وبيتونيا زيد بني قراوة قرية وهي ألا قرى  ثلاث في الله رام منطقة

 إشراف تحت يتم حينها العمل وكان الخليل ودورا وسلفيت لحم بيت محافظة في القدس شمال الى
 هاحين في وكانت التخطيط وزارة الى بالإضافة التسوية بهيئة يمسى ما وجود لعدم الأراضي سلطة
 .عاما خمسين من أكثر منذ تحدث ولم نوعها من فريدة تجربة

 لتسوية ذاتها بحد ومستقلة خاصة هيئة أنشاء هو التجريبي المشروع من الأساسي الهدف كان
 يرالغ الغربية الضفة الأراضي من ممكن قدر اكبر وتسوية العمل في البطء لتفادي وذلك الأراضي

 الأراضي تسوية هيئة نشأة حول المطلب الرابع في علية الضوء الباحثة ستسلط ما وهذا مسواه 
 .والمياه

 والمياه الأراضي تسوية هيئة نشأة: المطلب الرابع

 وتواصل( 1948-1920) البرطاني الانتداب فترة أبان الغربية الضفة في الأراضي تسجيل بدأ
 فان ،الكوشان بواسطة للتسجيل وخلافا(. 1967-1948) الأردني الحكم فترة في أسرع بوتيرة

 ملكية الى أيضا يشير بل ،(التصرف) الأرض داماستخ الى فقط يشير لا الأراضي بدائرة التسجيل
 يتم الأردني والحكم البريطاني الانتداب فترتي في الأراضي تسجيل وكان .(الرقبة) نفسها الأرض

 الأقل على أو برمتها قرية ارض تسجيل هدفها وطويلة معقدة عملية وهي الأراضي تسوية إطار في
 الأراضي قطع مالكي هويات لتوضيح املش استقصاء إجراء بعد أراضيها من كبير حوض

 القوانين تمثل التي العثمانية القوانين على بناءا تحدد الأراضي ملكية حقوق  وكانت. المختلفة
 قائمة وإعداد ،المختلفة القطع حدود ترسيم تم ،الأراضي تسوية إجراءات إطار وفي. الجوهرية

 نتائج الى استنادا الأراضي تسجيل ئرةدا في تسجيلها وأخيرا ،بملكيتها الخاصة بالادعاءات
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 الدولة وتحملت المركزية الحكومة من قرار بموجب العملية هذه نفذت وقد. ودقيق كامل استقصاء
 .نفقاتها أغلبية

 جنين قضاء على تقريبا الأراضي التسوية عملية اقتصرت فقد ،الغربية بالضفة يتعلق فيما أما
 ويةتس تمت ،الأردني الحكم فترة وأثناء البرطاني الانتداب خلال ،الغربية الضفة شمالي الواقع

 الأردن ووادي الله ورام نابلس قضائي في خصوصا الغربية الضفة من أخرى  مناطق في الأراضي
 دائرة في الغربية الضفة مساحة إجمالي من المئة في ثلاثين حوالي سجل 1967 عام وبحلول
 .الأراضي تسوية إجراءات على بناء الأراضي تسجيل

 في الأراضي تسوية عمليات كافة بتجميد أمرا الإسرائيلي العسكري  القائد اصدر 1968 عام في
 التي التسوية عمليات أوقف بل فحسب للأراضي الجديدة التسويات الأمر يحظر ولم .المنطقة

 حةمسا إجمالي من المئة في سبعين نحو فان الأردني الحكم عهد في تستكمل ولم بدأت قد كانت
 غير الأراضي وتقتصر الأراضي تسجيل دائرة في مسجل غير الآن حتى يزال لا الغربية الضفة

 .فقط صغيره مساحة على العثمانية الكواشين في الموثقة لكن المسجلة

 هذه فأن ،الاستقصائية التسوية لإجراءات الأراضي فيها تخضع لم التي الحالات معظم في
 تشير الأردنية الأملاك ضريبة سجلات أن ومع .الأملاك ريبةض دفاتر في فقط مسجلة الأراضي

 وخلافا. خريطة على تشتمل ولا بالضبط موقعها تحدد لا أنها ألا ،الأرض لقطعة العام الموقع الى
 في واليها المشار القطعة مساحة بين وثيق تطابق الحالات معظم في يوجد ،العثمانية للكواشين

 بعض في المساحتين بين الفجوات بعض وجود رغم ،الحقيقية لمساحةا وبين الأملاك ضريبة دفاتر
 الى بالإضافة( وغيرها والملك الأميرية) الأراضي تصنيف الأملاك ضريبة دفاتر تبين كما. الأحيان

 أغراض على ضريبية فئة 11 تطبق ،الأردني الضريبة نظام وفي .عليها تطبق التي الضريبية الفئة
 :العشرين القرن  ستينيات في أجريت التي المسح عمليات في توثيقها تم ماك الأراض قطع استخدام

 الغابات الى ووصولا ،الزراعية الاستخدامات من مختلفة بأنواع ومرورا السكني الاستخدام من ابتداء
 التسجيل أن تأكيده يجدر ومما .دولة أراضي تعتبر والتي زراعيا المستغلة وغير المتروكة والمناطق

 ملكية على محتمل دليل مجرد انه بل ،ذاته بحد للملكية إثباتا يشكل لا الأملاك ضريبة رةدائ في
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 الذي العامل فأن ،العثماني التشريع على وبناء. بالملكية المطالبة لدعم به الاستعانة تجوز الأرض
 راضيالأ قانون  من 78 المادة بموجب واستملاكها فلاحتها مثل) الأرض استخدام هو الملكية يحسم

 .الأملاك ضريبة دفاتر في تسجيلها وليس( العثماني

 في الأراضي تسجيل عمليات وقف لتبرير الإسرائيلية السلطات به تستعين الذي الأساسي السبب
 الذين الفلسطينيين أولئك أي ،الغائبين حقوق  حماية تجاه واجبها هو ،احتلالها عقب الغربية الضفة

 بلغت أراض ضمنها من ،كثيرة أملاكا وراءهم مخلفين ،1967 عام يةالغرب الضفة من بالفرار لاذوا
 ويةلتس اللازمة الاستقصاءات إجراء أن الإسرائيلية الحجة وكانت .الدونمات ألاف مئات مساحتها
 ةدائر  في الغائبين أراضي من عالية نسبة تسجيل الى يؤدي أن شأنه من الظروف تلك في الأراضي

 جسيمة أضرار يلحق الذي الأمر ،المنطقة من يفروا لم محليين كانس بأسماء الأراضي تسجيل
 .الغائبين أملاك بحقوق 

 حتى الأراضي تسجيل دائرة في التسجيل استمرار أولها الحجة هذه في الفجوات من العديد يوجد
 من بمبادرة وليس خاصة بمبادرة ونفذت "الجديد التسجيل" سميت عملية إطار في ،1967 عام بعد
 نم مسجلة تكن لم ارض أي تسجيل بأن ادعائها حسب تؤمن الاسرائلية الإدارة كانت وإذا. لةالدو 
 ليةعم بإجراء حتى تسمح ألا واجبها فأن ،الغائبين حقوق  ينتهك قد الأراضي تسجيل دائرة في قبل

 الإسرائيلي الاحتلال سنوات خلال إسرائيل قامت أخرى  جهة ومن جهة من هذا الجديد التسجيل
 ماتالدون من الآلاف مئات أن إعلانها عبر وذلك قبل من وجود له يكن لم إجراء بممارسة منطقةلل

 معينة ارض قطعة ملكية يدعي فرد لأي يحق ،الإعلان عملية إطار وفي .دولة أراضي باتت
 ويصعب. الحق هذا من حرموا الغائبين أن واضحا يبدو انه إلا. الإعلان على رسميا الاعتراض

 حقوق  إزاء المعلن والقلق القبيل ذلك من إعلانات بين التوفيق يمكن كيف يفهم أن رءالم على
 يملكها التي الأراضي تخصيص في تتردد لم الاسرائلية السلطات أن ذلك الى أضف. الغائبين
 مستوطنات لبناء 1967 قبل الأراضي تسجيل دائرة في كاملا تسجيلا المسجلة إي الغائبون 

 .الإسرائيلية المعايير وفق حتى للقانون  مخالف هذا أن مع ،الإسرائيلية
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 طقةالمن أن ،الغربية الضفة في الأراضي تسوية عمليا وقف إسرائيل فيها بررت التي الأسباب ومن
 وةق أن على الحجة تقوم بطبيعته مؤقتا يعتبر الذي ،الاحتلال نظام ففي .الحربي للاحتلال تخضع

 عملية كانت ولما. للاحتلال الخاضعة الأراضي على الدائمة تالتغيرا تدخل إلا يجب الاحتلال
 جعةر  لا دائم قانوني تغير بمثابة ملكيتها وتحديد الأراضي تسجيل الى تفضي التي الأراضي تسوية

 بعين تؤخذ عندما أيضا مغلوط التفسير وهذا.الغربية الضفة في وقفها الواجب من كان ،فيه
 توإجراءا الدولة أراضي إعلان بشأن الدليل هذا في واليها ارالمش العملية الحقائق الاعتبار
 .التسوية هيئة قيام وحتى 1967 منذ الفردية التسجيل

 لأراضيا تسوية عمليات وقف قرار وراء كانت للميزانية المالية الاعتبارات أن السائدة النظريات من
 باهظة الأراضي لتسوية مةاللاز  الاستقصاء فإجراءات. 1968 عام الصادر الغربية الضفة في

 ةالضف في الإجراءات بهذه القيام شأن من وكان. الحكومة من تقريبا بأكملها وممولة التكاليف
 ذلك نأ ويبدو .الغربية الضفة في الإسرائيلي العسكري  الحكم ميزانية على ضخم عبء إلقاء الغربية

 .راءاتالإج تلك وقف قرار اتخاذ الى أدى الذي الرئيس السبب هو كان

 الغربية الضفة أراضي غالبية أن في الأراضي التسوية عملية وقف نتيجة انعكست ،حال أية على
 النتيجة بأن الافتراض يمكن ل أنه من الرغم على الأراضي تسجيل دائرة في مسجلة غير بقيت
 رةدائ في المحدود التسجيل أن إلا ،الأراضي تسوية عملية وقف قرار من المقصود الهدف كانت

 الآلاف مئات إعلان بعد فيما إسرائيل مكنت التي الحاسمة العوامل من كان الأراضي تسجيل
 التسجيل وان العشرين القرن  وتسعينات ثمانينات في دولة أراضي الغربية الضفة في الدونمات
 زماللا المسبق الشرط وفر الأراضي تسجيل دائرة في الغربية الضفة أنحاء معظم لأراضي المحدود
  .دولة كأراضي الغربية الضفة من شاسعة مساحات لإعلان

 الأراضي تسوية هيئة إنشاء خلال من تفاديه الى الفلسطينية الوطنية السلطة سعت الذي الأمر
 .المطلب الخامس في حوله الحديث سيتم كما 2016 لسنة 7 رقم بقانون  القرار بموجب والمياه
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 :والمياه راضيالأ  تسوية هيئة عن نبذه :المطلب الخامس

 ةلسن( 7) رقم بقانون  القرار بموجب والمياه الأراضي تسوية هيئة إنشاء تم 22/3/2016 بتاريخ
 تملك أو تصرف حق بأي المتعلقة والخلافات المسائل جميع وحل وتوثيق تسجيل بهدف( 2016)

 الأراضي يةتسو  لمشروع وللاهميه .والمياه الأرض في لتسجيل قابله أخرى  حقوق  وأيه منفعة أو
 ينيةالفلسط القيادة ارتأت فقد الاجتماعية أو الاقتصادية أو الوطنية النواحي جميع من والمياه

 .وطنية أولوية واعتبارها التسوية بأعمال الفلسطينية الأراضي جميع شمول ضرورة

 نإ .دونم مليون  3،6 يقارب ما التسوية أعمال تشملها لم التي الفلسطينية الأراضي مساحة تبلغ
 من الأرض على تحافظ لكونها والإنسان للأرض تقدم أن ممكن خدمة أهم الطابو التسوية عملية

 فرد كل الاستقرار وتحقيق والبشرية الاقتصادية التنمية سبل تطوير الى وتهف والتسريب المصادرة
 عليها نتكا لتيا والصورة بالوتيرة التسوية عملية ولكن حاليا الهيئة إليه تطمح ما أسمى هذا بأرضه
 تحت كوننا من نفسه يفرض الذي الواقع وبحكم لانجازها السنين مئات الى تحتاج بها وتسير

 تراقواح باختزال الهيئة قامت فقد المستوطنات وبناء الأراضي مصادرة في معهم والسباق الاحتلال
 هي اهتمامها تهأول ما وأكثر المنشودة غايتها تحقيق اجل من التسوية عملية في كثيرة مراحل
 نوم جهة من هذا الهيئة عمل على اثر السرعة وهذه الاختزال لهذا كان فهل( ج) المسماة مناطق

 إن أم عملها في ومشاكل بعقبات التسوية هيئة أوقع الصورة بهذا العمل انجاز هل أخرى  جهة
 على بعد يماف الضوء تسليط الباحثة ستحاول العواقب كانت أيا الأرض تسجيل عملها من الهدف

 .والعقبات المشاكل هذه مثل

 المالي والاستقلال الاعتبارية بالشخصية تتمتع عامة مؤسسة ولمياه الأراضي تسوية هيئة تعد
 مالي مركز ولها ،أهدافها لتحقيق والتصرفات الإعمال جميع لمباشرة القانونية والأهلية والإداري 

 المستوى  يوليها التي البالغة للأهمية ونظرا ،ءالوزرا لمجلس وتتبع العامة الموازنة في مستقل
 إدارتها في والمهنية العملية والصعوبات العملية هذه انجاز في والبطء التسوية لموضوع السياسي

 مستقلة هيئة أنشاء تقرر ولكن ،سابقا توضيحه تم كما الأراضي سلطة هيكل ضمن كانت حيث
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 التسريع بهدف 2016 لسنة 7 رقم بقانون  القرار بموجب والمياه الأراضي تسوية هيئة باسم تعرف
 .التسوية لعملية والفاعلية الكفاءة وزيادة

 الاجتماعية بالتنمية تساهم وموثقة المعالم واضحة عقارية ملكية حول الهيئة رؤيا وتتمحور
 ئةلهيا حققت بالفعل هل هنا التساؤل ويثور ،مستقلة فلسطينية دولة ظل في المستدامة والاقتصادية

 ذلك؟ دون  حالت العقبات أن أم الرؤيا هذا

 تسعى القانونية بالشخصية تتمتع عامه فلسطينية مؤسسة تكوين الهيئة هذه طموح من أن وأخيرا
 ،برأك مساحات وانجاز والتقنية القانونية البيئة تطوير خلال من فلسطين دولة أراضي تسوية الى

 . مياه ومصادر عقارات من عليها وما للأراضي الميدانية والتسويات

 والمياه الأراضي تسوية مشروع أهمية :الفرع الأول

 ةايجابي انعكاسات من له وما أهمية من المشروع لهذا لكون  الموضع هذا على التعريج من بد لا
 :يلي فيما وتتلخص والعقبات المشاكل من العديد تخلله وان حتى

 .لأرضه الفرد ملكية واثبات يالأراض تسجيل دوائر لدى العقارية الحقوق  تثبيت .1

 .والمنفعة والتصرف الملكية وحقوق  الأراضي بحدود المتعلقة والخلافات النزاعات حل .2

 الأراضي تسريب من والحد الأصلين ملاكها باسم الأرض تسجيل وطنية ناحية من .3
 .الخاصة الملكية وحماية والتزوير التعديات من وحمايتها الدولة أملاك على والمحافظة

 خلال من الاستثمار وزيادة ،الاقتصادي المستوى  رفع في يساهم اقتصادية ناحية منو  .4
 وتوثيق اللازمة التراخيص على حصولهم وتسهيل ،الملكية سندات على المستثمرين حصول
 تقبليالمس والتخطيط ،الإنتاجية التجارية المشاريع وإقامة ،والقروض العقاري  الرهن عمليات

 راتعقا على مشاريع بإقامة يجازفون  لا والمستثمرين الأموال رؤوس أن حيث التحتية للبنية
 .الملكية ثابتة غير
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 الفصل الثاني

 المشاكل القانونية والفنية لمشروع تسوية الأراضي والمياه

 المبحث الأول: المشاكل القانونية التي تواجه مشروع تسوية الأراضي والمياه

 لمياهالتي تواجه مشروع تسوية الأراضي وا رائية )العملية(الإجالمبحث الثاني: المشاكل 
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 لثانيالفصل ا

 في مشروع تسوية الأراضي والمياه والإجرائيةالمشاكل القانونية 
و أأن موضوع المشاكل والمعوقات التي تواجه تسجيل الأراضي المالية أي الأراضي الغير مسواه 

 ن مدارزمن الحكم الأردني لكنها لم تنته في الضفة الغربية لم يكالأراضي التي تمت تسويتها على 
ة بحث واهتمام من قبل الباحثين ويعزي ذلك لكون مشروع التسوية برمته مشروع جديد على الساح

 العملية والقانونية 
 وذلك تحتل مسألة قضايا ملكية الأراضي وإدارتها وتوزيعها أهمية بالغة بالنسبة لشعب الفلسطيني

ة لسائدحساسية البيرة لكافة القضايا المتعلقة بالأرض بشكل عام ولعل ذلك بسبب أنماط الملكية ال
والتي ظلت منذ وقت طويل تعاني من تشوهات ومشاكل جوهرية انعكست بشكل خطير على 
الوضع القانوني لدينا وان تقيم الوضع الراهن لعمليات المسح والتسجيل الأراضي وتشخيص 

معوقات التي تحول دوت تقدم أو انجاز العمل بالشكل المرسوم له يعزى لعدة المشكلات وال
لقاء ثة بإإشكاليات منها ما يكون سببه قانوني ومنها ما يكون سببه فنيا وفي هذا الفصل ستقوم الباح

الضوء على هذا المشكلات أو المعوقات بما توصلت إليه من نتيجة مقابلات مع مختصين في 
مع قضاة تسوية ومآمير تسوية في مختلف المناطق محاولة قدر الإمكان مجال الأراضي و 

تشخيص وتجميع هذه المشاكل وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتسريع عمليات المسح 
 .والتسجيل

وان لكل مشكلة تنتج مظاهر يستدل عليها بشان تسجيل الأراضي ومنها أن الجزء الأكبر من 
 هي غير مسجلة رسميا في دائرة الأراضي وبالتالي فان %(70حوالي ) أراضي الضفة الغربية أي

أصحاب الأراضي يتعرضون لمشكلات كبيرة سواء من ناحية أثبات الملكية أو من ناحية تحديد 
 .%90مساحة الحيازات وحدودها والجدير بالذكر أن نسبة الأرض المسواه والمسجلة هي حوالي 

مستثنى منها الربع الشمالي  عكيلو متر مرب 5،655ة حوالي تبلغ مساحة أراضي الضفة الغربي
% أراضي مسجلة أي انه تمت فيها أعمال التسوية والتسجيل 5،34منها  ،1الغربي للبحر الميت

                                                           
 1/10/2019الزيارة  تاريخ http://www.molg.pna.ps/Palestine.aspxوزارة الحكم المحلي: .1

http://www.molg.pna.ps/Palestine.aspxتاريخ
http://www.molg.pna.ps/Palestine.aspxتاريخ
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ومع  ،كيلو متر مربع لا تزال بحاجة الى تسوية 3،699أي أن  .النهائي في فترة الحكم الأردني
سواء  % من هذه المساحة67.8قرابة  2016الذي بدأ في  بداية مشروع تسوية الأراضي والمياه

 2016(. أما المساحات التي تم انجازها منذ عام وية أو إعلان تسوية أو أمر تسوية)باتفاقية تس
% تقريبا من المساحة التي تحتاج الى 3كيلو متر مربع أو  101.3في مشروع التسوية فتبلغ 

وان أستمر  ،كم سنويا70وي للتسوية حتى الآن يقارب تسوية وهذا يعني أن معدل الانجاز السن
ولكن  ،سنه تقريبا لكي ينتهي بالكامل 50العمل على هذه الوتيرة فأن مشروع التسوية بحاجة الى 

قامت بالنصف الأول  هيئة تسوية الأراضي تعمل على مضاعفة الجهد وتسريع وتيرة العمل وعليه
القوى البشرية بما يشمل موظفي أرشيف ومأموري باستقطاب أعداد كبيرة من  2018من عام 

 وباحثين محاسبين،و تسوية، ومسجلي أراضي، ومساحي أراضي، وموظفين إداريين، ومهندسين،

بالإضافة إلى مكاتب  .كما تم افتتاح مكاتب تسوية في كل من قلقيلية والقدس .وغيرهم قانونيين،
كما هو مخطط، يجب  2024 ية التسوية في العامالتسوية التي تم فتحها بالسابق. ولكي تنتهي عمل

في ظل الإمكانيات  اكم سنوياً، وهذا هدف قد يبدو طموح 800أن يرتفع معدل الإنجاز إلى 
ومع ما يواجه مشروع التسوية من مشاكل وتحديات التي تحاول الباحثة والمصادر المتوفرة حالياً 

 .1تسليط الضوء عليها قدر المستطاع

لرجوع بتقسيم هذه المشاكل والتحديات التي تواجه مشروع تسوية الأراضي والمياه باقامت الباحثة 
ي فالى جزء من الدراسات والمقالات المنشورة حول هذا الشأن والمقابلات الشخصية مع مسئولين 

قطاع الأراضي وموظفين تسجيل وباحثين قانونين في مكاتب التسوية وعدة مآمير في منطقة 
مع سوية منهم القاضي محمد غانم وعدة مقابلات مع الدائرة الشؤون القانونية و الشمال وقضاة ت

 التي استشارة عدد من العاملين في دائرة تسجيل الأراضي وهيئة التسوية فكان مقياس هذه المشاكل
ب تصاحب وتواجه هذا المشروع مشاكل قانونية يتفرع منها عدة زوايا ومشاكل عملية وفنية تصاح

 ادم.ب القوية وستقوم الباحثة بالتطرق الى المشاكل القانونية وما ينبثق عليها في المطلمشروع التس

                                                           
لتحديات المصةاحبة للتسةوية الأراضةي وتسةجيلها فةي الضةفة قراءة في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة واحن، حبيرب:  1

 . 2019، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس، الغربية
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 بة لمشروع تسوية الأراضي والمياهالمشاكل والتحديات القانونية المصاح: المبحث الأول

سبق وأن تحدثت الباحثة عن الإرث القانوني في الأراضي الفلسطينية والذي نتج عن تعاقب 
ن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف وتعارض أحيانا بي ومن .دارات على تلك الأراضيالسلطات والإ

مت وذلك تبعا للاختلاف في الأنظمة التي حك ،مجموعة القوانين والتشريعات السارية في فلسطين
 .هذا البلد والأهداف والمصالح التي تحكم وتوجه تلك الأنظمة

انين يل الأراضي في فلسطين تكمن في عدم مواءمة القو أن المشكلة الأبرز التي تواجه عمليات تسج
إضافة الى عدم قدرتها على التعامل مع القضايا  ،والتشريعات السارية مع الأوضاع الحالية

ر لأوامفالقوانين السارية باستثناء ا .خلال هذه المرحلة ازعات التي يعانيها قطاع الأراضيوالمن
رتبة  شك أن لذلك الكثير من الانعكاسات والتأثيرات المتعاما. ولا 40يتجاوز عمرها  ،العسكرية

 على هذا الموروث على واقع الأراضي في الوقت الراهن.

ويسرى  ،قانونا وتشريعا ينظم ويتعلق بموضوع الأراضي 70 يسري في الضفة الغربية أكثر من
ي فاءات المتعبة وقد أدى هذا التنوع والتعدد الى وجود اختلاف في الإجر  ،مثلها في قطاع غزة

التسجيل والمراحل التي تمر بها عملية التسجيل في كلا المنطقتين إضافة الى الاختلاف في 
 .الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة في حل النزاعات حول حقوق الملكية لتلك الأراضي

الأراضي أذ يوجد في  ،أن الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم عمليات تسجيل الأراضي
حكم تشريع يتعلق بتسجيل الأراضي وان هذه التشريعات مستمدة من فترات ال 26الفلسطينية حاليا 

لرغم على االمختلفة التي توالت على المنطقة بدأ من الحكم العثماني انتهاء بالاحتلال الإسرائيلي و 
طيئة الغربية كانت ب هذا الحكم من التشريعات إلا أن عملية التسجيل الأراضي في الضفة من وجود

ي فجدا لأسباب اجتماعية وسياسة من جهة وأسباب قانونية وفنية من جهة أخرى سيتم التطرق لها 
 .هذا الفصل
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وان السبب يرجع في ذلك الى قصور  ،أن موضوع تسجيل الأراضي وتسويتها موضوع شائك جدا
الأردني  نجد انه القانون  1ةالقوانين التي تنظم تسجيل الأراضي وعند الحديث عن قانون التسوي

ويتميز سند التسوية  ،قبله كان هناك ما يعرف بشهادة التسجيل ،الوحيد الذي يسمى قانون تسوية
بأنه حجة قطعية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة كما لا يجوز للمحكمة أن تنظر في خلاف 

والأتراك فهي شهادات قابلة  بعكس الشهادات التي تمت أيام الانجليز ،ناتج عن سندات التسوية
 .2للطعن والتصرف فيها

التي  وانينوالمعمول بها هي نفس الق التي توصلت واليها أن القوانين والأنظمة السارية ةنتيجالب فان
لضفة . فقد تم اعتماد القانون المصري في قطاع غزة والقانون الأردني في ا1967كانت سارية قبل 

ن ع في إقرار قانون الأراضي لدى المجلس التشريعي وكذلك القانو وهذا يتطلب الإسرا  ،الغربية
حيث أن كل منها يكمل الأخر في موضوع الأراضي. وذلك لتلافي المشاكل والتحديات  ،المدني

 القانونية المرافقة لمشروع تسوية وتسجيل الأراضي.

 المطلب الأول: مشكلة أراضي الوقف 

قف في الفصل السابق من ضمن أقسام الأراضي التي نص لقد تناولت الباحثة مسألة أراضي الو 
 كلةمشعليها القانون العثماني بإيجاز وفي هذا الفصل ستتناول الباحث بشكل أعمق حيث أن هذه ال

 وهذه حاليا الجارية التسوية أعمال بسبب السطح على بقوة ظهرت ولكنها 2007 عام منذ برزت
 من ةساشع مناطق في منتشر الوقف من النوع وهذا التخصيصات وقف يسمى بما تتعلق المشكلة

 الوقف بين يميز لا الأوقاف وزارة في وخاصة نالبعض لأن فهمه أسيء وقد الغربية الضفة
 .التخصيصات ووقف الصحيح

الإسرائيلية على الممتلكات الوقفية،  الاعتداءاتفي خضم الصراع الفلرسطيني الإسررائيلي، تزايردت 
بيعة الدينيرة كالمساجد والزوايا والكنرائس والمقرابر، أو ذات الطبيعرة المدنيرة سواء منها ذات الط

                                                           
 (.1952( لسنة )40قانون تسوية الأراضي والمياه رقم ) .1

تقرير  ضفة الغربية مشاكل وعقبات وتسجيل ملكية الأراضي في الالاقتصادية )ماس(:  تتقرير عن معهد أبحاث السياسيا .2
 .3. ص2013. 4نهائي، لجلسة طاولة مستديرة 
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 :لأسباب عديدة منها الاعتداءاتولكن لا يوجد توثيق دقيرق لهرذه  .كالعقارات والأراضي والأشجار
الوضع القانوني غير المنظم والموثق بشكل كامل وسليم للأراضي في فلسطين )أغلب الأراضي لم 

(، ضعف البنية الإدارية للأوقاف بعد الإحتلال، وعدم جراءات التسجيل الرسمية النهائيةع لإتخض
 امتلاك الآليات القانونية الكافية لحصر وحمايرة الممتلكات الوقفية

ي أو ف وعلى المستوى التشريعي، يلاحظ كثرة القوانين التي تنظم الأوقراف سواء في الضفة الغربية
ي، ريطانالب الانتدابع إلى حقبرات تاريخية مختلفة )فترة الحكم العثماني، فترة قطاع غزة، وهي ترج

تلال فترة الإدارة المصرية في قطاع غزة، فترة الحكم الأردنري فري الرضفة الغربية، فترة الإح
طات (. هذا التنوع في التشريعات وفري مصادرها يدل بشكل واضح على مدى اهتمام السلليالإسرائي

ير وفي أحيان كثيرة لم يكرن الهدف تطو  .قبة على الحكم في فلسطين بالسيطرة على الوقفالمتعا
 .م بهوالسياسي الذي يمكن أن يقو  الاجتماعيهذا الأخير بقدر ما كان تطويعه والحرد مرن الردور 

و هالنروع الأول  .ومن الأهميرة بمكران التمييز بين نوعين من التشريعات التي تناولت الوقف
 .ميةلتشريعات التي عالجت الأحكام الموضروعية للوقرف، وهري مستمدة أساسا من الشريعة الإسرلاا

احية نء من عنه، سروا المسئولةأمرا النروع الثراني فهو التشريعات التي تناولت إدارة الوقف والجهات 
ي وتطويره، وهصلاحياتها أو الرقابة عليها أو الآليرات الممنوحرة لهرا للمحافظة على الوقف 

 .تشريعات وضعية لا علاقة لها بالشريعة أو الفقه

 :نوع الوقف باعتبار الوض ية القانونية للأرض الموقوفة

، والساري لغاية الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة 1858بصدور قانون الأراضي العثماني سنة 
 :تم تقسيم الوقف بالاستناد إلرى المرادة الرابعة منه إلى نوعين

وهو الوقف القائم علرى أراض مملوكرة ملكرا صحيحا للواقف حسب  :الوقف الصحيح .أ
 .تصنيف قانون الأراضي

والتي تملك الدولة رقبتها  نوهو الوقف القائم على الأراضي الأميرية :الوقف غير الصحيح .ب
دة هدف هذا التصنيف بالأساس إلى زيا .بينما يملك الأفراد حرق الترصرف فيهرا واستغلالها
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سيطرة الدولة على الأراضي الموقوفة. وقد استغل الإحتلال الإسرائيلي المادة المذكورة 
للرسيطرة على الأوقاف المقامة على أراض أميرية، خصوصا بعرد صردور الأمر العسكري 

والذي أعلرن مئرات الآلاف من الدونمات أراض للدولة ومن ، 23/7/1997بتاريخ  59رقم 
" في منطقة الخليل، إذ رفعت مثال على ذلك، قضية "وقف التميميوك .بينها أراض موقوفة

ء هذا الوقف، زاعمة أن أراضي الوقرف الواقعة خارج االحكومة الإسرائيلية دعوى ضد أمن
موقوفة، وهي لذلك ليست أوقافا صحيحة،  ريةحدود بلدية الخليل هي فري الحقيقرة أراض أمي

لإسرائيلية أن ترصنفها اسرتناداً إلرى التعريرف الجديرد وبالترالي فرإن بإمكران السلطات ا
 للدولة يمكن ضيللأراضي، والذي جاء به الأمر العسكري السابق، على أنهرا أرا

 .1مصادرتها

ي هذا أهم قانون ف1/10/1994رلغايرة  يةلقد ظلت الأوقاف في الضفة الغربية تابعة للإدارة الأردن
لتي اوالتعديلات  1966لسنة  26لشؤون والمقدسات الإسلامية رقم المجال هرو قرانون الأوقراف وا

 .وهي تعديلات كثيرة طرأت عليه

"أراضي دونم(. وتُصنّف إلى  152919تصل مساحة الأراضي الوقفية في الضفة الغربية حوالي )
 الحةرصا وقد تكرون غيرر " )وهي أراض لا يوجرد عليهرا شجر أو بناء وقد تكون مستغلة زراعيملساء

المساحة الأكبر هي من الأراضي  ."، وأراضي قائم عليها عقاراتوأراضي مشجرة"، (للزراعة
 143700دونم(، ويقع أغلبها في محافظة أريحا ) 148673الملساء، ويبلغ مجموع مساحتها )

قارات ع(، ومساحة الأراضي المقرام عليها دونم 3314ساحة الأراضي المشجرة )(. بينما تبلرغ مدونم
 م.دون (932)

 الضرائب يجمع من حول البريطاني الانتداب وسلطة الإسلامي المجلس بين إشكالية حدثت وقد
 الأعلى الإسلامي المجلس بين 1932 عام الاتفاق وتم تخصيصات وقف المصنفة الأراضي عن

                                                           
 الضةفة فةي وتسةجيلها الأراضةي للتسةوية المصةاحبة والتحديات المتوقعة والاقتصادية المالية الآثار في قراءة: حبيرب ،حن 1

 .2019، ماس الفلسطيني الاقتصادية السياسات أبحاث معهد، الغربية
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 أصحاب من الملكية ضريبة تحصيل الانتداب سلطات تتولى بأن الانتداب سلطات وبين القدس في
 .1الدولة لخزينة الباقي يذهب بينما الأوقاف دائرة الى منها جزء ودفع الأراضي هذه

 عام حتى الأردني العهد أيام وكذلك البريطاني الانتداب أيام طيلة به معمولا الأمر هذا استمر وقد
 ومن نالإسرائيلية المدنية والإدارة الإسرائيلي العسكري  الحكم أيام به العمل استمر ثم ومن 1967

 وزارة الهباش محمود تولى أن الى الوطنية السلطة عمر من الأولى عشرة الخمس السنوات خلال ثم
 شخص أي يطالبون  بدأوا مازن  أبو الرئيس مصادقة على الحصول وبعد الحين ذلك ومنذ الأوقاف

 أن أي. الأوقاف مع تحكير عقد يوقع أن المسميات هذه تحت مصنفه أرضا يسجل أن يريد
 معارضة الإجراء هذا واجه وقد. عليها حكر له مستأجر المالك وأن الأرض هذه تملك قافالأو 

 هي والأديرة الكنائس أن مثلا يعني لأنه خاص بشكل لحم بيت منطقة في كبيرة ضجة وأثار شديدة
 لحم بيت في الوضع بتجميد الرئيس عن أمر فصدر للكنائس ومحكرة الإسلامية للأوقاف ملك

 .2الأخرى  المناطق في استمر ولكنه

 حأصب المواطن لأن الناس حقوق  على واعتداء تعول هو المنطق بهذا العمل استمرار أن رأيي وفي
 أرضه أو هبيت أن نتيجة والقلق بالظلم ويشعر الأوقاف لوزارة وحكر المالية لوزارة أملاك ضريبة يدفع
 .له ليست وأجداده آبائه عن ورثها التي

 الأوقاف لدائرة خاص ملك هي التي الصحيح الوقف أملاك بين بالتمييز قضيي السليم المنطق إن
 التحكير فكرة عن التراجع يجب فإنه وبالتالي. للمواطن خاص ملك هو الذي التخصيصات ووقف

 تمليك وليس فقط الأرض لنوع تصنيف هي التخصيصات بوقف المتعلقة المسميات كل واعتبار
 وسهلة ممكنة ذلك الى والطريق. الشرعيين أصحابها للمواطنين رهاوتحكي للأوقاف الخاصة الأملاك

 وظلت 1932 عام الأعلى الإسلامي المجلس بين تمت التي الاتفاقية تطبيق الى بالعودة وهي
 اعتبارها على فالإصرار. الحكم من عهود أربعة وخلال عاما وسبعين خمسة طيلة المفعول سارية

                                                           
 (.30، الهيئة المستقلة لحقوق المواطنن سلسة تقارير )مية في الضفة الغربيةالإسلا الأوقافعمر، لؤي:  1

، مقالة عن تسوية الأراضي والوقف الصحيح ووقف التخصيصات وشبهة الاعتداء على الملكية الخاصةزيادن أبو زياد:  .2
2019. 
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 نحن التي والمشاكل للفتن وإثارة الناس حقوق  على واعتداء فتراءا فيه للناس محكرة للأوقاف ملك
 .عنها غنى في

وعند الرجوع الى قانون تسوية الأراضي والمياه نجد انه تكرر لفظ كلمة الأرض فالأرض كما 
ويمكن الادعاء بحقوق التصرف  ،أوردها قانون الأراضي العثماني في مادته الأولى خمسة أنواع

فالوقف  .ل هذه الحقوق أيضا وانه في الحالة هذه أي أن الأرض من نوع الوقفوالاستعمال وتسج
الصحيح يسجل باسم دائرة الأوقاف ووقف التخصيصات يعامل معاملة الميري الصرف بمعنى أن 
تكون رقبتها لدولة وحق التصرف فيها واستعمالها واستغلالها تكون للأشخاص الذين يتصرفون بها 

صات لناتج تلك الأرض وتعطى لجهة الوقف لتنفقها في جهة من جهات مع وجود بعض التخصي
وللجهة التي أوقفت غلاتها أو جزءا منها عليها نفقات الموظفين ومساعدة المحتاجين وأية  ،البر

أمور أخرى تتعلق بالجهة الموقوفة عليها.ولكن المشكلة تكمن في إهمال وقف التخصيصات وإهمال 
 .1مل معاملة الميري الصرف واقعا وليس قانونااستعماله وانه أصبح يعا

المطلب الثاني: عدم قدرة هيئة التسوية في البت في القضايا العالقة وتحويل الأرضي التي ل  
 تستطيع البت فيها الى أراضي خزينة.

روج ختعتبر هذه من المشاكل الشائعة وكثيرة الحدوث في مكاتب التسوية وهو ما تجد فيه الباحثة 
"من قانون تسوية الأراضي  8هو منصوص عليه في قانون التسوية فقد نصت المادة " عن ما

 :1952لسنة  40والمياه رقم 

 " الأراضي المستعملة لأغراض عامة مما يقع تحت نوع الأراضي المتروكة تسجل باسم
 .الخزينة وبالنيابة عمن لهم منفعة فيها

 م الخزينةأي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باس. 

                                                           
 20ن مرجع سابق، صةشرح قانون التسوية الأراضي والمياه والقوانين الأخرى المكملقنديلن احمد:  .1
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بعد إتمام فقد قرر القانون المذكور أعلاه متي تسجل الأرض باسم الخزينة بصورة قانونية ويتم ذلك 
المعلن فيها  الأراضيالتسوية يتم دعوى المواطنين إلى تقديم ما يثبت حقهم في  إعلان عملية

عقد بيع أو وكالة  أو حجة حصر إرث أو الأملاكالتسوية، وعادة يتم تقديم إخراج قيد من ضريبة 
أو سندات رهن وتأمين أو أي وثائق رسمية أو غير رسمية تفيد بادعاء  هدورية أو عقد مغارس

وهنا تجد الباحثة أن دور دائرة أمالك الحكومة يبدأ في هذه المرحلة في  نالأرضبحقه على  المدعي
ال التسوية المعلن الداخلة فيها أعم الأراضيحال كانت إحدى أراضي الدولة الخاصة من ضمن 

بأي وسيلة من الوسائل ما عدا  الأرضعنها، ويقوم مدير أمالك الدولة بتقديم ما يثبت حقه في هذه 
يقوم رئيس  .يين كالدولةر كونها خاصة بأفراد طبيعيين وليس بأشخاص اعتبا الإرثحجة حصر 

حق الدولة ممثلة بدائرة  ثباتلإالهيئة أو من ينيبه في ذلك بالتحقيق والتدقيق بما قدم إليه من أوراق 
يشمل  الادعاءاتيسمى جدول  جدولوينظم في سبيل ذلك  للأرضأمالك الدولة بملكية الدولة 

 أم  ً اللازمةسواء أكانت معترفا فيها، وعلى الموظف المنتدب تقديم التقارير  الادعاءاتجميع 
ير هيئة التسوية بالتحقيق في جدول فور انتهاء مد .إلي مدير الهيئة بعد إعداد الجدولفيها  منازعا

جدول الحقوق" ينظمه بالشكل الذي يرتئيه ويبين من " يعمل على تنظيم جدول يسمى الادعاءات
وأسماء أصحاب الحقوق من المواطنين والدولة الأراضي أرقام أحواض البلد والقرية وقطع  خلاله

تعليق  خلالديق عليه ونشره من وبعد اكتماله يتم معاينته والتص خاصة في كل قطعة، كأملاك
 كبار أحد أو المختار إلى تسلم ونسخهنسخه في دائرة التسوية، ونسخة في مكان بارز في البلدة، 

الثالثة معا فإن  الأماكنفي  إلا يكون  لاوهنا تشير الباحثة إلى أن هذا النشر  .مختارا باعتباره القرية
أصحاب الشأن  اطلاع، والغاية من النشر قانونيا إن تم يعتبر تبليغا قانونيا لالم ينشر في إحداها 

سواء مواطنين أو دائرة أمالك الحكومة على ما تم تدوينه بأسمائهم وحدود كل منهما ليكون لكل 
بعد نشر جدول الحقوق في حال لم يعترض أحد على  .بموجب القانون الاعتراض  منهما الحق في

مصادقة على الجدول من قاضي التسوية، وفي حال عدم القيود الواردة في جدول الحقوق يتم ال
من جدول الحقوق  اعتراضالبت نهائيا في جدول الحقوق يجوز لمدير الهيئة تصحيح وان وجد 

والمصادقة عليه على أن يتم استثناء الحصص التي لم يبت فيها، قبل ممثل دائرة أمالك الدولة، 
للمقيم في داخل أراضي فلسطين،  ول الحقوق يوم من تعليق جد 30مدة  خلالفيقدم اعتراضه 
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 30 خلاليكون  الاعتراضوحيث أننا بصدد أرض دولة لها ممثلها الدائم في الضفة فلسطين فان 
أو مفقودا  للأهليةأو فاقدا  قاصراأو  البلاديعقل أن يكون ممثل أمالك الدولة مقيما خارج  لايوما، ف

 خلالهة التسوية وبعد التدقيق فيه، وفي المدد المقدمة إلى مدير هيئ الاعتراضبسبب الحرب ويقدم 
الواقعة  الاعتراضاتمن جدول الحقوق  الانتهاءبعد  .يتم إحالته إلى قاضي التسوية للبت والفصل

عليه يتم التصدق عليه من قبل قاضي التسوية، ويتم بعد ذلك تنظيم سجل يسمى جدول التسجيل 
في سجل عقاري بعد دفع الرسوم المستحقة على كل أرض  يالأراضوذلك لغايات البدء في تسجيل 

حسب ما نص علية  دولة أراضيتسوية شرح كيفية يتم بصدد  الباحثة تمت تسويتها، وحيث أن
، فان الجهة طالبة التسوية تكون الأراضيتدعى فيها الخزينة العامة ملكيتها لهذه  نقانون التسوية

فيها ولكونها معاملة تتعلق  الأرضي المنطقة المراد تسوية الحكومة ممثلة بمديرها ف أملاك ةدائر 
يتم . 1958لسنة  25بالحكومة فإنها معاملة معفية من الرسوم وفقا لقانون دعاوي الحكومة رقم 

التي تقع فيها المنطقة التي جريت عليها أعمال  الأراضيإعداد جدول التسجيل من قبل دائرة 
المدير جدول الحقوق النهائي يقوم بعمل  استلامسوية، فعند التسوية وليس من اختصاص مكتب الت

جدول التسجيل ويودعه في دائرة التسجيل المختصة ويقوم بفتح سجل جديد للقرية أو المنطقة التي 
والمياه التي تم  الأراضيتمت فيها التسوية، أي سجل طابو جديد للمنطقة، ويسجل فيها كافة 

الحقوق النهائي المصادق عليه من قبل محكمة التسوية، ومن ثم تسويتها وفقا لما ورد في جدول 
لكل قطعة ويبين فيها اسم الخزينة العامة متى كانت  الأراضيإصدار سندات تسجيل من قبل دائرة 

من أراضي الدولة الخاصة واسم المتصرف وصاحب الحق في المنفعة وبيان الرقم  الأرض
 الأرضمن أعمال التسوية وبعد إثبات أن  الانتهاءبعد ويمكن القول بأنه  .والحوض واسم الحوض

من أراضي الدولة الخاصة غير المسجلة، يتم تسجيل القطعة بعد تسويتها وتسوية كافة النزاعات 
عليها إن وجدت باسم الخزينة الفلسطينية العامة وتثبت ذلك على الحدود ويجوز ألصحاب حق 

هكذا تتم  بيعا ومبادلةو  خصيصا وتفويضا وتأجيراالحق بالتصرف بها ت الأراضيالتصرف بهذه 
والصحيحة والقانونية حسب ما نص علية قانون التسوية  ةتسجيل أراضي الخزينة بالطريقة السلمي

 .منه إذ حصر حالات تسجيل الأرض باسم الخزينة 8وبالذات المادة 
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لب ها بمسح الأراضي تطولكن المعمول به على أرض الواقع وما تقوم به مكاتب التسوية عند قيام
من صاحب الأرض الحضور على رقبة الأرض وإذا لم يحضر ويتابع أرضه فإنها تذهب لأسم 
الخزينة وحسب مقابلة أجرتها الباحثة مع مأمور مكتب تسوية ميثلون فان الأرض تسجل باسم 

ق أورابت ذلك بالخزينة ولكن بحق الانتفاع أي أن انتفاعها يكون للخزينة وفي حال ظهر مالكها واث
ثبوتيه رسمية تعود لصاحبها وحصر مدة الانتفاع بعشر سنوات أي أن له الاعتراض خلال عشر 
 سنوات من ناحية ينظر لها القائمين على التسوية أنها تسهيل وتيسير وحفاظ على حقوقهم ومن

 .ناحية قانونية لا أساس يدعم هكذا تسجيل وهكذا تساهل

 وية لحاملي هوية القدسالتس لالمطلب الثالث: مشاك

، خاصة فيما يخص أذونات الشراء للمواطنين ذوي الجنسيات غير الفلسطينية وحاملي هوية القدس
ي بعة فوإيجاد كافة الحلول لمشاكل التسوية لهذه الفئة، ضمن الخطوات والإجراءات القانونية المت

 الدوائر المختصة وذات العلاقة.

م بشأن منح أذونات الشراء الفلسطنين 2018لسنة  11زراء رقم فعند الرجوع الى قرار مجلس الو 
من حملة الجنسية الإسرائيلية جاء في نص المادة الثانية منه: يمنح أذن الشراء لمرة واحد فقط على 

 .1( متر مربع ولغاية السكن فقط "1500أن لا تزيد مساحة الأرض عن )

 هي: ومن الوثائق والمستندات اللازمة لأذونات الشراء

يتم  ،صورة واضحة عن الهوية الشخصية مع الملحق مفتوح وفي حال كانت الهوية ممغنطة .1
 تصوير الهوية على الوجهين الأمامي والخلفي.

ترجمة الهوية مع الملحق الى اللغة العربية وأن تكون الترجمة صادرة عن مترجم مرخص  .2
 معتمد من وزارة العدل.

 إقرار وتفويض عدلي .3

                                                           
 م.23/1/2018الصادر بتاريخ  2018لسنة  11قرار مجلس الوزراء رقم  .1
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و يد أو التسوية الغير منتهية أو شهادة التسجيل المجدد أو أي مستند أصورة أخراج الق .4
 خرائط له علاقة بالعقار أو قطعة الأرض المراد شراؤها

د قصورة عن اتفاقيات الشراء أو الوكالات أو حجج البيع في حال كانت القطعة أو العقار  .5
 تم شراؤه من قبل.

العقار في أعمال التسوية وأي تغير قد  كتاب من مكتب التسوية يفيد بشمول القطعة أو .6
 حصل على القطعة من حيث توضيح المساحة وأرقام الأحواض والقطع.

ن كتاب من الهيئة المحلية أو أي جهة مخولة بذلك يفيد بتصنيف قطعة الأرض أو العقار م .7
  .(A، B، Cحيث تصنيفها )

لتسوية لتعبئة طلب الشراء يتم إحضار كل ما ورد أعلاه وتسليمه في المقر العام لهيئة ا .8
 .1والتعهد عليهما شخصيا أو عن طريق وكيل

هذه الإجراءات الطويلة والمعقدة في اغلبها تطيل هذه العملية وعند مقابلة الباحثة لموظفي تسجيل 
مكاتب تسوية قالوا بإجماع أنها من أكثر العمليات إرهاقا وتعقيدا وطولا وذلك لان أذن  2ومآمير

ناحية العملية يفحص على كافة الأجهزة الأمنية وبتطلب من الشخص مقابلة له من الشراء من ال
يسجل ويقدم و  ارة قسم كامل يختص أذونات الشراءقبل هيئة التسوية برام الله حيث يوجد في الإد

 .3الادعاء باسمه

 المطلب الرابع: مشكلة التفاوت الكبير في رسوم التسوية

 400شيقل لكل دونم الى  100ما بين  حت المحلية المختلفة تتراو أن الرسوم التي تجنيها الهيئا
 شيكل لكل دونم. 210شيكل لكل دونم وكان المتوسط لهذه الرسوم 

وان من أكثر التحديات والمشاكل التي تواجه المشروع التسوية الى أن المشروع ضخم وذو عبء 
لى من دفع ضريبة الأملاك أو مالي على الأهالي بسبب رسوم المسح مما شكل تخوف لدى الاها

                                                           
 .58، ص2018 /11/2، صادر عن هيئة التسوية بتاريخ 1دليل الإجراءات الموحدة لأعمال التسوية، ط .1
 .23/9/2019جميل براغثة. مكتب تسوية ميثلون. .2

 23/9/2019هديل شواهنة.مكتب تسوية ميثلون. .3



62 

أي مستحقات مالية للمجلس البلدي أو الدولة كما أن بعض السكان يرفضون المشاركة في مشروع 
 .1التسوية

تشجع على توسيع أسواق الأراضي من خلال تقليص الأخطار المرتبطة ومن البديهي أن التسوية 
إلا  .لبيعاكفاءة السوق وزيادة العائد على  بتحديد الملكية. لذا من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين

وع ي مشر التسجيل قد يحد من هذه الفوائد مما قد يدفع المالكين إلى تفادو  أن ارتفاع رسوم التسوية
روط ششير العديد من الدراسات إلى أهمية التسوية والتسجيل لتحسين أيضاً بتحقق تالتسوية كما. 

د سدا والقدرة على ن. لكن هذه المسألة ترتبط كمستوى الدخلالائتمان الأخرى الوصول إلى الائتمان
 .وطبيعة القرض، وغيرها نالقروض، وتوفر السيولة لدى البنوك

تحديد إجراءات ووضع معايير واضحة ومفصلة يتم من خلالها تحديد رسوم التسوية ومن المهم 
كبير على الأراضي التي  على المواطنين لجميع الهيئات المحلية، بما يشمل تخفيض الرسوم بشكل

المواطنين  إعفاء يتم تسويتها في المناطق المسماة "ج" لتشجيع المواطنين على المشاركة في مشروع
من جدار الفصل العنصري من رسوم التسوية. وهناك حاجة للبحث القرب الذين يملكون أراضي ب

لمادي على المواطنين أو عن سبل لتمويل مشروع التسوية وحتى بشكل جزئي للتخفيف من العبء ا
وضع معايير محددة يمكن من خلالها تقسيط رسوم التسوية مثل دفع التكاليف بموجب جدول زمني 

 .2أو ربطها من خلال دفعات على فاتورة المياه أو الكهرباء

لكن  وجود أي رسوم للتسجيل شكارنهنفى وعند مقابلة الباحثة مدير هيئة تسوية الأراضي والمياه 
من  ةبالمائدنانير عند صدور التسجيل. وأوضح أن الحكومة كانت تأخذ واحد  5ة تأخذ الحكوم

 .قيمة الملكية المسجلة لكنها ألغت القرار

                                                           
دراسرررة حررررول الآثرررار الماليررررة والاقتصرررادية المتوقعررررة والتحررررديات المصررراحبة لتسرررروية وتسرررجيل الأراضرررري فررري الضررررفة الغربيررررة .1

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/cb8fd4y13340628Ycb8fd4 
 الضةفة فةي وتسةجيلها الأراضةي لتسةوية المصةاحبة والتحةديات المتوقعةة والاقتصةادية الماليةة الآثةار فةي قراءة، حن حبيب 2

  2019.الغربية
https://www.mas.ps/files/server/2019/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%

D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/Land%202019.pdf 

https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/cb8fd4y13340628Ycb8fd4
https://www.mas.ps/files/server/2019/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/Land%202019.pdf
https://www.mas.ps/files/server/2019/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/Land%202019.pdf
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وأضاف إن من يتحمل نفقات المسح والتي تعتبر جزءا من عملية التسوية هي البلديات مشيرا إلى 
 .1سيطة حسب الاتفاق بينهماأنها تتحمل النفقات وتأخذ من المواطن مقابل ذلك مبالغ ب

 نظرا ،ويكمن الحل من وجهة نظر الباحثة في تشكيل لجنة تخمين للأراضي والعقارات في فلسطين
لحساسية عملية التخمين واحتمال حدوث تغيرات في أسعار العقارات بسبب ظروف العرض 

 كافة لالتزام بها فيوالطلب ويجب أن تقوم هذه اللجنة الخاصة بوضع معايير ومؤشرات لتقيم يتم ا
 المناطق.

 ( وتداعيات التسوية فيها:c) المطلب الخامس: مشكلة التسوية في مناطق

 يبقى موضوع التسوية في مناطق )ج( بحاجة الى دراسة معمقة حول التداعيات حوله وهل اذا ما
ة تسوييئة الكان بإمكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطعن بسندات الملكية الرسمية الصادرة عن ه

 في تلك المناطق.

 ائيلييقول رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنه انه لا يتم التنسيق مع الجانب الإسر 
ة التي السياسي التقسيماتيشمل  القانون الذي يتم بموجبه التسوية لا لانفي المناطق المسماة )ج( 

في بعض  الإسرائيليهيئة مع الجانب ، لكن صعوبات عدة واجهتها الأوسلووردت في اتفاقية 
 .ى في محافظة طولكرم وجزء من دوراالمناطق مثل برك سليمان بالخضر وفي بعض القر 

لوقت آخر، ويتم  تترك بسبب المحتل إليهاالتي لا نستطيع الوصول  الأراضي" شكارنهوأضاف 
لا  التي الأماكن لمسحGPS الاستعانة بنظام أيضامناسبة لمواجهة ذلك، ويتم  أوقاتاختيار 

 .نستطيع مسحها"

ان التسوية تتم في أية منطقة يمكن الوصول حتى لو كانت تتبع لمناطق القدس، فقد تم تسوية و 
تسجل جميع المناطق التي مسحت  يتمفي مناطق مثل بيت حنينا، داخل وخارج الجدار، وس أراضي

                                                           
 .3/10/2019موسى شكارنه. فلسطين. رام الله.  .1
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سوية لها وحل مشاكلها حسب كأراضي سوف يتم عمل ت ،كذلكوالمناطق العشوائية في كفر عقب 
 .طلبات المجالس البلدية والقروية

بمسألة التقسيمات التي وردت في  محمد غانم أن المحاكم غير ملزمة ومن وجهة نظر القاضي
 للأرضصحيفة  أوشهادات ميلاد  إصدارخاصة المحاكم، الهدف من التسوية هو  أسلو اتفاقيات

في  ما زالت تطالب بالصحائف وإسرائيل" ومنطق "ب"، "أ من العمل بمناطق أكثر "ج" في مناطق
 .المنطقة "ج"

للمحاكم  الاختصاصالتسوية، ويبقى  السلطات الإسرائيلية في موضوع تنسيق مع أيلا يوجد و 
حاكم جميع الم أمامالفلسطينية وهيئة التسوية وسند التسجيل الفلسطيني وحجية السند، وهي مطلقة 

لم دوائر، لا يطعن به حتى لو حصل المواطن عليه بطريق الاحتيال، و جميع ال وأمامالفلسطينية 
 لأنهند لا يمكنها تجاهل الس الإسرائيليةورقة القدسية مثل السند، حتى المحاكم  إييعطي القانون 

 صدر قبل مجئ الاحتلال.

يطبق هذه السندات في قرارات  أنأن الإحتلال مجبر  القاضي محمد غانم ومن وجهة نظر
 لأردنياوما زالت تطبق القانون  الإسرائيلي، فهذه المناطق لا تخضع للقانون الإسرائيليةكمة المح

 .عسكري  بأمروهو ساري المفعول ولكن معلق  الأراضيعلى هذه 

 أراضيتم استعادة  ، وبموجبهاالإسرائيليةفي هذا السياق الى صدور قرارات من المحكمة  وأشار
 ةدونم بحج ألف 650على أن الاحتلال صادر  وأكدغير منتهية. التسوية  أنرغم  بمنطقة الخضر

 أصحابهاتسجل من اجل منح  أنيجب  خاصة أراضيفي مناطق "ج" وهي  دولة تقريبا أراضي
 .1لالتسجيسندات 

القاضي غانم أنّ لديهم تعليمات "من أعلى الهرم" تقضي بضرورة متابعة التسجيل في مناطق  أشار
المواطنين فيها، ولمواجهة المطامع الإسرائيلية، رغم منع الاحتلال وصولهم  حفاظًا على ملكية )ج(

لبعض المناطق، لكنّه يشير إلى تمكنهم من تسجيل بعض الأراضي في مناطق خلف الجدار، 
                                                           

 .3/10/9201القاضي محمد غانم" نائب رئيس سلطة الأراضي" فلسطيننرام الله. 1
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والوقوف فيها، فسيتم تسجيلها،  وذلك عبر تبني قاعدة أن كل قطعة أرض يمكن الوصول إليها،
  .تمويل تسجيل الأراضي في تلك المناطق نبون أغلب المانحين يتج رغم أن

وتمكنت هيئة التسوية من تسجيل أكثر من نصف مليون دونم في المناطق المصنفة )ج(، في 
ظروف بالغة الصعوبة، لكنّ ذلك لا يمنع سلطات الاحتلال من مصادرة مساحات من تلك 

 في اأهميته لكن تُفلح لا البًاوغ جدًا، بالغة بصعوبة يتم ج مناطق في الأراضي تسجيل ،الأراضي
 .الاحتلال سرقة وتكشف تُعرقل أنها

الذي  طابو"ويعتبر مدير الوحدة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن "ال
يتم في تلك المناطق لا جدوى منه نهائيًا، مبيّنًا أن سلطات الاحتلال لا تعترف بوثائق 

 .من أنها مناطق تحت سلطة إسرائيليةانطلاقًا  الطابو،

وحقوق الإنسان رامي صالح، مثالًا  للمساعدة القانونية ويعطى مدير فرع القدس في مركز القدس
على "التدخلات القانونية" بموضوع قانون التسوية، وذلك حين جرى تقديم اعتراض على بناء بؤرة 

ة بملكية خاصّة، ورغم أنّ الادّعاء على أرض فلسطيني "عامونا" الاستيطانية لكونها مقامة
كانت تابعة لخزينة  الإسرائيلي قال إن هذه الأراضي ليست ملكًا لفلسطينيين، وأنها "أراضي دولة"

والذي ورثها بدوره من الحكم العثماني، إلّا  من الانتداب البريطاني، الدولة أيّام الحكم الأردني، ورثها
لأرض لأصحابها، فرأت التيارات الاستيطانية الإسرائيلية في ذلك أنّ المحكمة أصدرت قرارًا بإعادة ا

خطرًا على المشروع الاستيطاني، فتقدموا بقانون التسوية الذي يشرعن عمليًا الاستيلاء على 
 . 1.الأراضي

ت لمضايقالللطابو هو الاحتلال، حيث تتعرض فرق المسح  الأكبرأن المعيق  شكارنهكد وبالخلاصة أ

صراع ة أن الهدف الأساسي من المشروع هو تطويب الأراضي "ج" التي تعد جوهر المن قبله خاص

 .."من عمل سلطة الأراضي يتم في المناطق "ج ةبالمائ 56الحالي والقادم مشيرا إلى أن 

                                                           
-الطرابو https://ultrapal.ultrasawt.com/30/9/2019الشريف، هيثم. الطابو الفلسطيني بمناطق )ج( فيتو إسررائيلي. 1

 الشريف/تحقيقات/أخبار-إسرائيلي/هيثم-فيتو-ج-مناطقب-الفلسطيني

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 المطلب السادس: مشكلة نقص التمويل والدع  المالي

سلطة الأراضي من نقص في هذه المشكلة تتعلق في شح إمكانيات السلطة الوطنية إذ تعاني 
 التمويل نتيجة سياسة التقشف رغم أن التسوية مشروع مدعوم من الرئيس والحكومة.

 يل،عاملة وتمو  وأيدي عملية التسوية بحاجة الى خبرة أنعن التمويل، وأكد  شكارنهحدث القاضي ت
كتب فتح مية الشراكة و والتمويل يأتي من الخزينة العامة الفلسطينية، والمواطن يتحمل جزء من اتفاق

  .حتى الانتهاء من عملية التسوية القروي بالمجلس 

كل شي حتى الرواتب تغطى من الخزينة  تتضمنمليون شكيل  36أن ميزانية الهيئة  شكارنهوقال 
دنانير ثمن سند  5ويدفع فقط  الرسوم أو الأراضي أصحابوالبلدية تتقاضى مساهمة  العامة

 .1وهناك مشاريع مسح مثل مشروع دورا الممول من البنك الدولي ة،الى هيئة التسوي التسجيل

  وتعديات على أراضي الدولة لتسوية كشفت عن مشكلة تسريب أراضي لليهودا المطلب السابع:

 يةالتسو  مكاتب تواجه أن المؤكد فمن ولذلك بالعقارات يتعلق ما بكل يختص التسوية عمل أن بما
 المختلفة التسوية لمكاتب توجهت المناطق بعض وفي مسربة، فعلا أراضي فيها يوجد حالات

 باسمها تسجيلها وتطلب أراضي شراء مستندات لديها إن وصرحت استيطانية، جمعيات
 لك،ذ تفعل من هي والتنفيذية الأمنية الجهات لأن المسرين، محاسبة ليس التسوية هيئة موقف وان
 .مطلقا الاحتلال باسم للاحتلال ربةمس عقارات بتسجيل تقوم لا التسوية مكاتب لكن
 إذن على الحصول منه يطلب عقار، أي تسجيل يطلب الفلسطينية الهوية يحمل لا شخص أي

 الوزراء ومجلس الأمنية الجهات من شراء
 من وأكثر لحم بيت وفي الحالات بعض هناك سلفيت منطق في ظهرت المسربة الأراضي وغالبية
 .2نابلس مثل منطقة

                                                           
 5تسوية الأراضي حفظ حقوق الأراضي بعيدا عن تقسيمات أسلو .1
/11/2017 https://www.24fm.ps/ar/news/1509868738 

 https://www.raya.ps/news/1054962.htmlتعديات على أراضي الدولة وأراضي مسربة  .2

https://www.24fm.ps/ar/news/1509868738
https://www.raya.ps/news/1054962.html
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الباحثة بأجراء مقابلات مع مكاتب التسوية ومختصين في مجال الأراضي تم الحديث عن عند قيام 
في حال ظهر أن هناك أراضي مسرية بأوراق رسمية وثبوتية لليهود ما العمل في هذه  ،هكذا وضع

الحالة وما موقف مكاتب التسوية من ذلك علما أن مكتب تسجيل وتسوية حواره قد تعرض للعديد 
فان موقف مأمور التسوية  ،واقف وهي طلب مستوطنين تسجيل أراضي بأسمائهممن هذه الم

والحالة هذه رفض هكذا معاملة وتجنبا لأية مشاكل كانت تسجل الأراضي محل الخلاف على اسم 
 . 1الخزينة أو باسم الأوقاف الإسلامية

أراضي مسجلة  وهناكأما بخصوص مشكلة أملاك الدولة المعتدي عليها فعملية التسوية جارية 
قديم تيتم  باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، قبل الاحتلال، والآن في كل منطقة نقوم بتسويتها

 باسم ادعاءات من قبل الإدارة العامة لأملك الدولة في سلطة الأراضي ونقوم بتسجيل هذه الأراضي
 كما تم توضيح ذلك سابقا. الدولة

 91ب لفة، على سبيل المثال في جنين مسجل باسم الخزينة ما يقار هناك تعديات كبيرة وبأنواع مخت
 .نصف هذه الأراضي  يوجدألف دونم وعلى أرض الواقع لا

 انون المحافظة على أملاك الدولة،صدر قوفي سبيل المحافظة واستعادة أراضي أملاك الدولة 

عقوبات لمن يعتدي على أملاك ومنذ فترة وجيزة في الجريدة الرسمية وهو الآن قيد التدقيق، ورفع ال
 . 2آلاف دينار أردني 10والغرامة لغاية  الأملاك وإعادةسنوات  3الدولة للحبس مدة 

 مشكلة وجود نسبة من أصحاب الأراضي مغتربين خارج البلاد :الثامنالمطلب 

 في سبيل المحافظة عللا أملاك وحقوق المغتربين تقوم هيئة تسوية الأراضي بنشر أمر وإعلان
الحقوق على الموقع الالكتروني لهيئة التسوية وتعميمها على السفارات الفلسطينية  التسوية وجدول

ولا تصرف في  ،في الخارج لتمكين المغتربين من الاطلاع عليها ومباشرة حقوقهم المنصوص عليها
ت حد أي أن المدة التي تمر في حالة الغيبة سواء بلغ ،مواجهة الغائب ولو تحقق مرور الزمن

                                                           
 20/9/2019وليد الأثيرة،. نابلس. .1
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مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في مرور الزمن أذا كان ثبوت الحق المدعي به في حالات 
عند التثبت من وجود أصحاب حقوق غائبين فعلى مأمور التسوية التسجيل باسم المالك  ،الغياب

هيئات الغائب بناء على ادعاء يؤسس من المعلومات المستخلصة من المعرفين المعتمدين أو من ال
على أن يكون قراره بذلك مسببا تسبيا كافيا وإذا لم يثبت ذلك تسجل الأرض  ،نالمحلية أو المجاوري

 .1باسم الخزينة

 يطرح يالذ التساؤل ولكن المغتربين مسألة بشأن التسوية مكاتب لعمل الموحد الدليل تناوله ما هذا
ل وأن يكون مع فرق المساحة على من صاحب الأرض وجوده أثناء عملية التسجي يتطلب الأ نفسه

 رقبة الأرض وقت المسح؟

ناك أكثر المناطق التي ثارت بها هذه المسألة على وجه التحديد مدينة بيت لحم ويعتبر الوضع ه
ائل فهناك مس ،فلا يقتصر الأمر على جمع المعلومات والقيام بالمسح الميداني فقط معقدا وشائكا

ا وقتا طويلا سواء من الموظفين في الميدان أو في مكاتب من الأراضي العالقة يستغرق حله
 مما ثرك وهم البلاد خارج الغائبين المالكين إلى بالإضافة وتعددها، الملكيات تشابك مثل نالتسوية

 .السرقة ومحاولات والتزوير التحايل في للطامعين الفرصة أتاح

 لحم، بيت تسجيل دائرة في ودةموج أحواض تسعة انجاز منمكاتب التسوية  تمكن وبالرغم من
 أحواض ربعةأ إلى بالإضافة التداولات، أنواع من نوع وبأي والشراء، بالبيع تداولها المواطنين بإمكان
 .عليها لحم بيت أراضي تسوية قاضي إطلاع بعد للطابو جاهزة ستكون  إضافية

 الجاهزة التسعة الأحواض أن مبينا بالكبيرة، ليستفإنها  الأراضي، لتسجيل المئوية النسب وحول
 أحواض وثلاثة الدوحة، مدينة وحوض لحم، بيت في حوضين وهي رئيسية، مدن أربع على تتوزع

 ،2جال بيت في وحوضان ساحور، بيت في

 عليه: لتساؤلا هذا وطرح شكارنه وسىم القاضي لتسويةا هيئة لمدير الباحثة بلةمقا وعند

                                                           
 .39دليل لاجراءت الموحدة لإعمال التسويةن مرجع سابق، ص .1
 .10/10/2019ناديه حمدون. بيت لحكم. .2
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 ؟غيابه في رضهأ يطوب نأ يمكن كيف مغترب هناك كان إذا
اء كان هناك ادعاء، والقانون قال إن هذا الادع إذا إلالا يمكن تسجيل أي عقار باسم أي شخص 

يقدم من صاحب الحق أو محامي أو وكيل له، وهذه حالات نواجهها في كل يوم، مثلًا ترمسعيا 
ضي ي تلك الأرامن السكان هم مغتربين، وأهاليهم ومحامون يقدمون ادعاءات ف بالمئة 70أكثر من 

يز موالقانون باسمهم ويتم تسجيلها، وأصلًا هذا هو هدف التسوية، وهو حفظ الأراضي للمغتربين، 
يم في مدد الاعتراض بين المغترب والمغترب المقيم في دولة ملاصقة لفلسطين والمغترب الذي يق

صقة لفلسطين في دولة لا يوجد لها حدود مع فلسطين، حيث أعطي الحق للمغترب في دولة ملا
د مع يوم فقط، بينما المغترب في دولة لا تملك حدو  30خلال عام في حين أعطاها للمواطن المقيم 

 .سنوات 3فلسطين فيحق له ذلك خلال 

 طعة،ق كل في خاصة ووكالات وريةد وكالة لديه كانو  مغتربين نم رضأ خصش شترى ا إذا
 ؟المالية يف ثبتهاي أن دون  سنة 15 نم أكثر التسجيل مليةع على ومضى

لتسجيل سنة وبعدها تصبح لا قيمة لها، وإذا لم تتم عملية ا 15مدى الوكالة الدورية حسب القانون 
 .فهو يتملك الأرض بموجب التصرف، والذي يكون من خلال المحكمة المختصة

حكام : محالفة أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه الأحكام الواردة في مجلة الأالتاسعالمطلب 
 العدلية

لقد حددت مجلة الأحكام العدلية ثلاثة أسباب لتملك وهي العقد والإرث والتصرف بمال مباح لا 
مالك له بوضع اليد المكسب للملكية وعند ملاحظة نصوص قانون تسوية الأراضي والمياه نجد أنها 

هو دفع للدعوى وليس  تخالف الى حد ما الأحكام الواردة في هذه المجلة والتي تعتبر أن وضع اليد
سببا للملكية ويلاحظ أن قانون التسوية يقر بمبدأ التصرف المكسب للملكية كما ورد في أحكام 

يحث يحق لأي شخص أو جهة أن تطالب بتسجيل  ،1(78قانون الأراضي العثماني في المادة )

                                                           
بدون  يزرع أرضاً أميرية أو موقوفة ويتصرف بها عشر سنين إنسانذا كان ا "( 78: المادة)1858لأراضي العثماني قانون ا .1

منازع يكون حق القرار ثابتاً له سواءً وجد بيده سند معمول به أو لم يوجرد ولا ينظرر إلرى تلرك الأراضري بنظرر المحلرول برل يلرزم 
ا إذا أقر واعترف هو ذاته بأنه ضبط تلك الأراضي بغير حرق عنردما صرارت محلولرة أن يعطى ليده سند طابو جديد مجاناً وإنم

 .بل يتكلف لأخذ تلك الأراضي بمثل الطابو وإذا لم يقبل فتعطى بالمزاد إلى طالبها الزمانفلا يعتبر حينئذ  مرور 
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ند يسجل حقه أن تقدم الادعاءات بشأنها يستوي في ذلك أن يكون بيد المتصرف سو  تلك الحقوق 
أو لا يكون بيده أي سند ويقدم لإثبات ادعاءه كافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة  ،بموجبه

الشخصية وشهادة الشهود بل وحتى تحليف اليمين للخصم الذي ينكر تلك الحقوق على المدعى 
مها ووضع بها وفي هذا تسهيلا لوسائل الإثبات التي تشدد قانون البينات بعض الشيء في تقدي

بينما تقدم البينة بموجب قانون التسوية دون أية قيود. فإذا صدر أمر التسوية  ،قيودا على قبولها
ضمن منطقة جغرافية محددة أصبحت تلك المنطقة مشمولة بأمر التسوية وتسري عليها أحكام 

 .1ية القانون ل وأية أمر آخر ينص علقانون التسوية من حيث الادعاء والإثبات والاعتراض والتسجي
سابق وتثور النزاعات التي كانت مخبئة وتبدأ مطالبات وادعاءات لم تكن الفرصة متاحة لها من ال

تأثر وتبدأ الأخوات والعمات والخالات تطالب مستغلي الأرض بإعادة حقوقهن المسلوبة أو التي أس
قبول ن التجرؤ غير المبها الإخوان والأعمام والأخوال في زمن كانت مطالبة المرأة بحقها شيء م

 وتخسر الأنثى كل شيء حتى حقوقها الارثية. ،في مجتمع يأخذ الذكر فيه كل شيء

 ساهمتكما أنها تثير نزاعات كانت مخبئه و  ،فتسوية الأراضي والمياه تعالج مشاكل ونزاعات قائمة
ة فتن ناء وإيقاظأعمال التسوية في إخراجها الى حيز الوجود فتساهم أعمال التسوية في إثارة الشح

 كانت نائمة.

 : مشكلة القضايا المحالة الى محاك  التسوية من قبل المحاك  النظاميةالعاشرالمطلب 

تثور هذه المشكلة عند تعين منطقة التسوية بالحدود المبينة والمعروفة بموجب تسمية مناطق أو 
ق في وضع قانوني جديد أحواض طبيعية أو إحداثيات معينة في تلك المناطق وتصبح تلك المناط

واهم ما في هذا الوضع القانوني أن منطقة التسوية تلك تخرج من اختصاصات المحاكم النظامية 
ولا تستطيع تلك المحاكم أن تنظر في أي نزاع أو ادعاء بالملكية أو تعد على الحدود يتعلق بتلك 

لنظر والفصل في تلك الأراضي وتصبح محكمة التسوية هي الجهة الوحيدة لمخولة قانونا با
 النزاعات بل أنها وحتى بالنسبة للقضايا التي كانت تنظرها المحاكم النظامية في منطقة التسوية

 تصبح بوضع قانوني ينقسم الى قسمين
                                                           

، مطرابع دار الأديرب، 2013ة الأولرى، نالطبعرشرح قانون تسوية الأراضي والمياه والقوانين الأخةرى المكملةةقنديل، احمد:  .1
 الأردن.
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: أذا كانت تلك القضايا جاهزة للفصل في موضوعها فان محكمة النظامية التي تنظر في الأول
ميز لطعن في تلك القرارات أمام محاكم الاستئناف والتموضوع النزاع تصدر قرارها ويمكن ا

 حتى يصدر بها حكم نهائي.

: أن تكون المحكمة النظامية قد قطعت شوطا يطول أو يقصر في تلك القضايا والنزاعات الثاني
ولكنها لم تصل الى مرحلة المرافعات النهائية وإصدار لقرارات وفي هذه الحالة تتوقف تلك 

تلك الدعاوى وتقوم بإحالتها الى محكمة التسوية من اجل النظر والفصل  المحاكم عند نظر
 .1في موضوع تلك الدعاوي 

ي فهل تنظر محكمة التسوية  ،وهنا تثور مشكلة فيما يتعلق بتلك القضايا ويثور السؤال الكبير
 بمجرد إحالة تلك القضية؟؟ واليهامن النقطة التي وصلت  واليهاالقضية المحال 

الساري في فلسطين لم يوضح ذلك  ،الأردني 1952لسنة  40تسوية الأراضي والمياه رقم  في قانون 
ومن هنا جاءت الثغرة في إطلاق العنان للاجتهاد القضائي الذي استقر على ان القضايا التي 
كانت منظورة أمام محاكم النظامية وتمت إحالتها الى محكمة التسوية فأن محكمة التسوية هذه لا 

النظر فيها وإصدار قرار بشأنها ألا أذا قدم بشأنها اعتراض الى محكمة التسوية ولكن  تستطيع
نلحظ القرارات الصادرة عن محكمة التميز الأردنية تميل الى الرأي الأخر. ومن وجهة نظري ما دام 

فأن هذه  ،أن أصل النزاع المعروض أمام المحاكم النظامية قد انتقل برمته الى محكمة التسوية
المحكمة وبمقتضى الصلاحيات المحددة في القانون ملزمة بالسير في الدعوى من النقطة التي 

دون الحاجة الى تقديم اعتراض الى محكمة التسوية وإنما يكفى بالنظر الى لائحة  واليهاوصلت 
الدعوى المقدمة للمحكمة النظامية والتي كانت تنظر الدعوى وكأنها اعتراض الى محكمة التسوية 

أمام المحكمة النظامية تطبيقا  واليهاويتم السير في الدعوى أو الاعتراض من النقطة التي وصلت 
تلك الدعوى لتسير بها من النقطة التي  واليهالمبدأ أن الإحالة تضع الدعوى أمام المحكمة المحالة 

 .2وتصدر قرارا في موضوعها واليهاوصلت 

                                                           
 .26مرجع سابق، ص شرح قانون تسوية الأراضي والمياه والقوانين الأخرى المكملة،قنديل، أحمد:  .1
 14/9/2019على بكار، نابلس،  .2
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ية لنظامد وإحقاق العدالة أذ لا يعقل أن تنظر المحكمة اولكون ذلك يحقق توفيرا في النفقات والجه
 شأنها)قبل إعلان أمر التسوية( في قضية ما عدة سنوات ثم تعود النقطة الى الصفر هذا إذا قدم ب

 تنظر فأن محكمة التسوية لا ،أما أذا لم يقدم بها اعتراض رغم إحالتها لمحكمة التسوية ،اعتراض
الى  وكان بالإمكان الانتظار ،لحكمة من إحالتها الى محكمة التسويةبها وفي هذا إخلال صريح با

 صدور حكم فيها من المحكمة النظامية ليتم تسجيل الحقوق في جداول التسجيل على هذا الأساس
  وهذا يعد خلل تشريعي لا بد من تداركه عند إقرار مشروع قانون الأراضي الفلسطيني.

 ر التسوية: مشكلة نشر أمالحادي عشرالمطلب 

ط عند نشر أمر التسوية يتم حسب الأصول القانونية وذلك بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية فق
 ع علىومن المعلوم أن الجريدة الرسمية ليست للاطلاع العامة من الناس وإنما هي نشرة رسمية توز 

 جهات الرسميةالدوائر والمكاتب ولا تصل الى العامة من الشعب. والحكمة من ذلك هي اطلاع ال
  على هذا الأمر وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة الناتجة عن هذا الأمر.

حضير اطلاع العامة على هذا الأمر والذي يعنيهم بالدرجة الأولى وذلك من اجل الاستعداد له وتو 
 ن قدث أن القانو وحي.المستندات والوثائق المطلوبة من اجل الدفاع عن حقوقهم وتسجيلها بأسمائهم

فأنه وفي  ،أي قبل حوالي سبعين عاما وكانت وسائل الإعلام محدودة الانتشار 1952صدر سنة 
 ،ءعصر الانترنت والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالإضافة الى المقرو 

 تسويةبنشر أمر ال انتشرت انتشارا هائلا فلابد أن يتطور المشرع مع تطور هذه الوسائل وأن يقوم
ية لفضائابالإضافة الى الجريدة الرسمية )الوقائع( أن ينشر هذا الأمر في الصحف اليومية والقنوات 
لية طلع عومحطات الإذاعة والتلفزيون والمواقع الالكترونية لكي يحقق الغاية المطلوبة من النشر وي

  اكبر عدد ممكن من المعنيين.
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 التنظيمية( متعلقة بالجوانب الإجرائية )العمليةالمشاكل ال: المبحث الثاني

نها وم ،تتعدد وتتنوع العوامل التي تشترك وتؤثر في عمليات تسجيل الأراضي في الدوائر الرسمية
 الموارد البشرية ونظام الحوسبة والملفات والوعي العام لدى المواطنين.

إذ  ،في مجال إدارة وتسجيل الأراضيويعتبر العامل البشري من أهم تلك العوامل وأكثرها تأثيرا 
عدد الموظفين العاملين في هيئة تسوية الأراضي والمياه سواء في الإدارة أو  تشير البيانات الى أن
( وبالرغم من تضاعف العدد مقارنة بالسنوات السابقة إلا انه ما زال دون 480المساحة والتسجيل )

ضاع هؤلاء الموظفين فان الدراسات تشير الى وعند البحث في مؤهلات وأو  ،1المستوى المطلوب
نظامية لهم وان عددا قليلا منهن يمتلك معرفة محدودة باستخدام  ةعدم وجود برامج تدريبي

وان كبار السن منهم يمتلكون خبرة جيدة في مجال الأراضي وخصوصا من كان يعمل  ،الكمبيوتر
 بالفترة التي سبقت إنشاء سلطة الأراضي. 

ة تعد غاية في الأهمية ألا وهي عمليات المساحة وأعداد الخرائط المتعلقة وبخصوص مسأل
 ،حيث تنبع أهمية عملية المساحة من كونها تعطى وصفا دقيقا وجيدا لقطعة الأرض ،بالأراضي

ي لأراضوتشترط دوائر ا ،بحيث يتم من خلالها تحديد الأبعاد والمساحة وحدود القطعة بطريقة دقيقة
ي حة للأراضي المنوي فرزها أو توحيدها لإتمام إجراءات التسجيل لتلك الأراضوجود خرائط مسا

أن فأما الأراضي الواقعة خارج مناطق التسوية  ،وذلك في الأراضي الواقعة داخل مناطق التسوية
حيث يتم من خلال تلك الخرائط تحديد موقع  ،خرائط المساحة مفيدة وضرورية للمشتري تحديدا

لتلك  ويشترط لاعتمادها بالدوائر الرسمية موافقة وتوقيع أصحاب القطع المجاورةالقطعة وحدودها 
 القطعة.

 60منهم  ،مساحا 120يبلغ عدد المساحين الذين يعملون في هذه المهنة في الضفة الغربية حوالي 
مساحا يعملون لحساب سلطة الأراضي. كما أن معظم هؤلاء  30مساحا مرخصا يعملون لحسابهم و

ويشترط لاعتماد مصادقة المساح على الخرائط أن  ،حين كانوا يعملون قبل مجيء السلطةالمسا

                                                           
 .11مشاكل وعقبات تسوية وتسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية، مرجع سابق، ص .1
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 ،وبالرغم من ضرورة هذا الشرط ،يكون حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة من الجهات المختصة
والذين يقمون بأعمال  ،ألا انه يتم الالتفاف عليه وتجاوزه من قبل بعض المساحين غير المرخصين

ومن ثم يتفقوا من الباطن مع احد المساحين  ،إعداد الخرائط لقطعة أرض معينةالمساحة وب
وينطبق ذلك الى حد  .على تلك الخرائط وذلك مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها المرخصين للمصادقة

ما على عدد من المساحين العاملين في سلطة الأراضي والذين لا يسمح لهم القيام بأعمال التسوية 
مما يسبب ضياع  ،لخاص. ويؤثر ذلك بالضرورة على نوعية وجودة ودقة الخرائط المقدمةلحسابهم ا

 للحقوق وبروز إشكاليات تتعلق بملكية الأراضي.

إلا أن العديد من  نويذكر هنا انه بالرغم من وجود نقابة للمساحين المرخصين في فلسطين
ؤلاء هأنها غير قادرة على تنظيم عمل المساحين أشاروا الى عدم فاعلية تلك النقابة، إضافة الى 

 مما يؤثر على نكما أن عملية المسح عادة ما تتم بشكل دوري نالمساحين والاهتمام بمصالحهم
 .جودة ودقة العمل الذين يقومون به

إذ  نوهنالك عامل أخر يؤثر في عملية مسح وتسجيل الأراضي ويتمثل في نظام حفظ السجلات
حقوق اع دوائر التسجيل وحفظ وتوثيق المعلومات والبيانات المتعلقة بيتبين من الاطلاع على أوض

 سجلاتالملكية للأراضي والعقارات تتم بطرق بدائية يدوية بحيث يتم تدوين المعاملات في دفاتر و 
و أبحيث يتم حفظها من التلف  نورقية ولا يتم إدخال تلك البيانات ضمن نظام محوسب وبشكل آلي

 ساسيةلك الطريقة التي يتم بها إعداد خرائط التسوية والتي تشكل القاعدة الأيضاف الى ذ نالفقد
 .التي تنطلق منها عملية إدارة وتنظيم قطاع الأراضي

 راكهمومن المواضيع الأخرى المهمة والمؤثرة في مجال تسجيل الأراضي هو ثقافة الناس العامة وإد
 نمواطنين بهذا الخصوص على مر العقودلأهمية موضوع تسجيل الأراضي، فقد تكونت ثقافة ال

 ما يةوبشكل دفع كثير منهم لعدم تسجيل معاملات بيع وشراء الأراضي والعقارات في الدوائر الرسم
والتي كان من المفترض أن  نأدى الى انخفاض وانحسار حجم الأراضي المسجلة بشكل قانوني

 .تؤدي الى تثبيت حقوق الملكية لأصحاب تلك الأراضي
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 ساهمت مجموعة من العوامل في إحجام المواطنين عن تسجيل معاملاتهم المتعلقة بالأراضيوقد 
ق إذ تستغر  نفي الدوائر الرسمية أهمها هو الإجراءات المعقدة التي تصاحب عملية تسجيل الأرض

وخاصة عندما نتحدث عن أراض تقع خارج  نواتسن 3-2هذه العملية في بعض الحالات بين 
تداول تهم و وقد دفع ذلك غالبية المواطنين للجوء الى الوكالة الدورية لتسوية معاملا ،مناطق التسوية

 واحد اقل من يم إذ أنها تستغرق  نوذلك بسبب ما تتمتع به الوكالة من مزايا نالأراضي فيما بينهم
لحصول الأول على ثمن  والمشتري  ما يوفر الوقت والجهد على البائع نلإتمام معاملة البيع

خاصة بسبب طول المدة التي يتم  نرض، في حين يتمكن المشتري من تثبيت أرضه باسمهالأ
تري وهي مدة كافية لتداول الأرض وبيعها من قبل المش نسنة 15خلالها تنفيذ الوكالة والبالغة 

 .لأشخاص آخرين

تري المشوقد ساهم أيضا في إحجام المواطنين عن التسجيل التكاليف التي يتحملها كل من البائع و 
إذ  ،%1وذلك بالرغم من تخفيض رسوم التسجيل الى  نفي سبيل إتمام صفقة بيع وتسجيل الأرض

 دفع مثل نأن اشتراط قيام البائع/ المشتري بتسوية التزاماته المالية الأخرى قبل إتمام الصفقة
 لجوءلتالي لضريبة الأملاك والمعارف والبلديات قد حد من رغبة المواطنين في التسجيل ودفعهم با

 .شيكل تدفع لدى كاتب العدل 50الى الوكالة الدورية والتي لا تكلف أكثر من 

حيث  يضاف الى ذلك أن عمليات البيع للأراضي عادة ما تتم بين الأقارب والأصدقاء والجيران
ت مما يوفر الحماية الاجتماعية للمشتري لتثبي نيوجد في الغالب ثقة كبيرة بين طرفي الصفقة

 .ته للأرض دون أن ينازعه في ذلك احدملكي

أدى بدوره الى  نومعرفتهم بكيفية عمل نظام الأراضي في مناطقهم نكما أن عدم إدراك الفلسطينيي
ويعد ذلك احد أوجه القصور من قبل السلطة  نعدم تجاوبهم وإقبالهم على تسجيل الأراضي

 .1الأراضيوأهمها سلطة  نومؤسساتها المختلفة العاملة في هذا المجال

                                                           
 .14يم واخرون: تسجيل الأراضي والشقق "الوضع الرهن ومتطلبات التطوير"ن مرجع سابقنصأو هنطش، أبراه .1



76 

 المشاكل المتعلقة بالجوانب الإجرائية والتي تؤثر على عملية تسجيل الأراضي: :المطلب الأول

 يارهم الموارد البشرية: باعتبار الكوادر البشرية من أهم عوامل التسوية فيجب أن يتم اخت
حسب مواصفات معينة وخبرات في مجال الأراضي وذلك لوجود كم هائل من موظفي 

يعانون من نقص الخبرة والمعرفة في مجال الأراضي ويكمن الحل في إعطاء  التسوية
أما فيما يخص القضاة  ،دورات ممنهجة ومنظمة لتأهيل كادر متخصص بمجال الأراضي

ية الأ وهم قضاة محكمة التسوية فالمشكلة تكمن بقلة عددهم مقارنة بضخامة مشروع التسو 
 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يلزم الغربية وعدد مكاتب التسوية المفتوحة في الضفة

 أعطاء القضاة الموجودين دورات لزيادة خبرتهم في مجال تسوية الأراضي.

 من اكبر المعيقات والتحديات التي تواجه مشروع التسوية هو  :مشاكل تتعلق بالمواطنين
ر الذي يزيد جهد منهم عناء إصدار غيرها الأم فقدان المواطنين أوراقهم الثبوتية مما يتطلب

أيضا الجهل الذي يحيط بعملية  ،ووقت عملية التسوية بالإضافة الى تكاليف أضافية
التسوية من قبل المواطنين واستهتارهم بعملية التسوية برمتها ومن أوجه ذلك عدم حضورهم 

 ،على رقبة الأرض عند تواجد فرق المساحة لمسحها وتعين حدودها بالرغم من تبلغهم ذلك
ر الذي يؤدى الى وقوع فرق المساحة بأخطاء في تعين الحدود مستقبلا مما يدفع مالك الأم

الأرض بالاعتراض على حدوده المعينة الأمر الذي يؤخر عملية التسوية في كثير من 
المناطق وكذلك تعاني مكاتب التسوية من رفض الأهالي مسألة أعطاء مساحات من 

ومن المشاكل الشائعة عدم تقاسم الأراضي  ،يكليةأراضيهم لشق الطرق في المخططات اله
بين الورثة بسبب مشاكل حدودية فتسجل الأراضي كمشاع لعدم اتفاقهم على الحصص 

ويتم حلها من  الخاصة وتعتبر مكاتب التسوية أن هذه المشكلة من معضلات التسوية
أما  ،ص فيهاخلال تجزئة وإفراز الأرض إذا كانت قابلة للقسمة حسب مساحتها وعدد حص

 ،أذا كانت الحصص والمساحة لا تقبل الإفراز والتجزئة فيمكن بيع الحصص فيما بينهم
وفي حال كان للورثة أكثر من قطعة أرض فيتم والحالة هذه المبادلة بينهم فبأخذ كل واحد 
منهم حصته كاملة في أرض واحدة.ومن المشاكل التي تثير النزاعات بشكل كبير هو 
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من الميراث ومع قيام مشروع التسوية الذي ساعد بإعطاء المرأة حقها  حرمان المرأة 
 بالميراث شكل مجموعة من الخلافات لكون فئة كبيرة من الناس لا تتقبل ذلك.

 :احين أن أبرز المشاكل في الهيئات المحلية تكمن مع المس مشاكل تتعلق بالهيئات المحلية
 .وعدم تعاونهم من حيث بطيء العمل الذين رسا عليهم العطاء

 المطلب الثاني: التكيف القانوني لصلاحيات مأمور التسوية

ور نجد أنه لا بما يسمى بمأم 1952لسنة  40عند الرجوع الى قانون تسوية الأراضي والمياه رقم
بل هي تسمية أطلقت في العمل على الموظف المفوض أو المنتدب من قبل المدير  ،التسوية

 يا ببعض أعمال التسوية.رئيس هيئة التسوية للق/

كما يتبين أن مأمور التسوية يقوم بتسجيل المعاملات المختلفة التي تتم خلال فترة أعمال التسوية 
وهذه المهام لا تثير اية صعوبة ولا تكون محلا لرقابة القضائية ولكن تكون هذه المعاملات قابلة 

 1للفسخ ان كانت محلا للاعتراض على جول الحقوق.

 أمور التسوية الصلاحيات التالية:منح م 1952ن قانون ويتضح أ

قرار تعين الحدود المشتركة ما بين أراضي القرية المعلن فيها التسوية وأية قرية مجاورة لم تتم 
تسويتها بعد وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الأراضي خلال خمسة عشر 

 2.بر قاضي التسوية بهذا الشان قطعيايوما من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعت

د وفي هذه الصلاحيات لا بد أن يقوم مأمور التسوية بمجموعة من التحقيقات وفقا لقانون تحدي
 .1953لسنة  42الأراضي وتثمينها رقم 

                                                           
، جامعرة القردس، وتعديلاتةه 1952لسةنة  40صةلاحيات مةأمور التسةوية وفةق قةانون رقة  يغمور، أنس نافرذ عبرد الغفرار:  . 1

2019. 
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم  6/4المادة رقم  2
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رسم حد جديد عوضا عن الحد القديم الفاصل بين أحواض أو قطع أراضي مختلفة اذا كان  .1
أن يسوى أي حد يراه مناسبا لطبيعة الأرض بقصد تحسين الحد ملتويا أومعوجا وله 

اما بمبادلتها بأرض مساويه لها من حيث القيمه أو بأعطاء التعويض اللازم الاعمال فيها 
 1.جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياللمتضرر من 

فتح أو تخطيط أية طريق جديدة أو قديمة سواء كانت عامة أو خاصة وأن يخطط أي حق  .2
أو حق مرور منأجل توصيل أي أرض بالطريق العام وله ان يقرر مقدا التعويض  مسيل

 2.ذه ويكون قرار قطعياالواجب دفعه من جراء أعمال كه
ويقتصر  يم تقارير عن كل قضية منازع فيها،التحقيق في الادعاءات المنازع فيها وتقد .3

س هيئة التسوية هو الذي عمل مأمو التسوية في رفع توصية لرئيس هيئة التسوية وقرار رئي
 3عن امام قاضيه وهو قاضي التسوية.يكون قابلا للط

 امور التسوية ثلاثة انواع:ومن هذا يتضح ان صلاحيات م

: ما كان له ان يقرر فيه وفق القانون الاصلي أي أن قراره قطعي غير قابل للطعن وما جاء الأول
الا أن مثل هذه القطعية قد  1952 لسنة 40في الفقرات الأولى والثانية من قانون رقم 

الصادر بتاريخ  2/2019الغيت بما استقر عليه اجتهاد المحكمة الدستورية رقم 
بفقرتيها الأولى والثانية من خلال تفسير  9والذي جاء مفسرا لنص المادة  10/2/2019

والذي جعل من الصلاحيات  2003من القانون الأساسي المعدل لسنة  30نص المادة 
 4ي نصت عليها هذه المواد محلا لعن غير قابلة للتحصين أو القطعية.الت

الخاصة بتعين الحدود بين  4فقره 6أن تخويل مأمور التسوية اصدار قرارات قطعية وفق المادتين 
القرى حيث يجرى التبيلغ بتعليق اعلان بارز في كلا القرتيتن المختلف على الحد المشترك بينهما 

واجازت للمتضرر الاعتراض  ،للحدود المقررة وتاريخ انتها مدة الاعتراضيتضمن وصفا موجزا 
                                                           

 .1952لسنة  40من قانون تسوية الارضي والمياه رقم  9/1. المادة  1
 .1952لسنة  40من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم  9/2. المادة  2

 من قانون تسوية الاراضي والمياه السابق. 10. المادة  3

، جامعررة القرردس، وتعديلاتةةه 9521لسةةنة  40صةةلاحيات مةةأمور التسةةوية وفةةق قةةانون رقةة  يغمررور، أنررس نافررذ عبررد الغفررار:   4
 .66، ص 2019
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وكذلك المادة  .عشر يوما من تاريخ تبلغ الفرقاء على هذا القرار أمام محكمة التسوية خلال خمسة
غير ان المحكمة الدستوريهقررت  ،التسوية قطعياحيث اعتبرت القرار الذي يتخذه مأمور  2و 9/1

 1جواز الطعن فيه.

 ر مأمور التسوية في هذه الحالات؟والسؤال هو ما غاية المشرع من منع الطعن في قرا

الفاصل بين أحواض أو قطع  وللاجابة على هذا التساؤل نرى أن تعديل الحد المعوج أو الملتوي 
وكذلك تخطيط الطرق العامة  ،مختلفة بما يناسب طبيعة الأرض بقصد تحسين الأعمال فيها

ف منه مصلحة عامة لذلك فأن الطعن في القرار ذاته غير وراد وأنما في حال ترتب الهد ،والخاصة
على تنفيذ القرار ضرر يجوز لمن تضررالطعن في طريقة التنفيذ كما لو كان يمكن رسم الحد أو 

فالقابل للطعن هو مسار الخط او مسار  قة أفضل وأقل ضررا مما تم تنفيذه،فتح الطريق بطري
 2ر التعويض حتى لا يتم محاباة أحد الأشخاص على حساب جاره.الطريق أو مقدا

 :1952المطلب الثالث: الطعن وفق قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 

ح الأعتراضوتسمية المحكمة مصطل 1952لسنة  40استخدم قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 
عتراض على ما يتخذه مأمور . ومن هنا لا بد من التطرق الى مسائل عدة تتعلق بالأبمحكمة

 لى جدول الحقوق على النحو الأتي:التسوية من قرارات تثبت ع

 من له حق الاعتراض : -اولا :

 الأصل المستقر ان أي اعتراض أو طعن أو دعوى لابد ان تتوفر فيها المصلحة والتي يدورمعها
ل من قانون أصو  3المادة الطعن وجودا وعدما وهذا واضح من القاعدة القانونية العامة في نص 

 .2001لسنة  2المحاكمات المدني والتجارة رقم 
يجد أن صاحب  1952لسنة  40من قانون تسوية الأراضي والمياه  12والمطلع على نص المادة 

الحق بالأعتراض هو صاحب المصلحة او صاحب التصرف او التملك او المنفعة في الأرض أو 
 المذكورة. 12سباب التي جاءت في طيات المادة من له حق عيني متعلق بها وهي الا

                                                           
 65مرجع سابق صوتعديلاته،  1952لسنة  40صلاحيات مأمور التسوية وفق قانون رق  يغمور، أنس نافذ عبد الغفار:  1

 67، مرجع سابق صوتعديلاته 1952لسنة  40صلاحيات مأمور التسوية وفق قانون رق  يغمور، أنس نافذ عبد الغفار:  2
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 أسباب االعتراض: :ثانيا

د ولابة،ودفي المدة المحده اعتراض معتراض تقديرالأ قصاحب ح أن تخولا هشأن منسباب التي الأ
من التعريجعلى ان أسباب الاعتراض ومدد الاعتراض ومدده التي وردت في صريح نص المادة 

ت كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك او حق حيث نص ،على سبيل الحصر 
 منفعة في الأرض أو الماء او أية حقوق متعلقة بها:

 .دول الحقوق في الج هذكر اسمل أغف .1

 لوطة.مغ ورةبص ولفي الجد همنفعت قح وأ ق تملكهح أو هتصرف قأدرج ح .2

 طأ.إلى شخص آخر خ هجزء من وأ لهبكام همنفعت قح وأ هكلتم قح وتصرف أ قنسب ح .3

 غير صحيحة. ورةحصص الماء بص وأ هقدرت قيمة أرض .4

 .آخر ة بأي شكلمنفع قح وألكه تم قح وتصرف أ قمس ح .5

 ثالثا: شكل الأعتراض:

أو بواسطة مامور  يكون الأعتراض على شكل استدعاء خطي يقدم إلى رئيس هىيئة التسوية مباشرة
يان وجه الاعتراض واسم المعترض التسوية أو أي موظف فوض باستلام الاعتراضات ولابد من تب

وعنوانه ومحل اقامته لتتمكن المحكمة من تبليغه حسب الأصول ولابد أيضا من ذكر موضوع 
فكان الأسئناس للبت فيها الاعتراض ولم بين قانون التسوية البيانات الواجب ذكرها في الأعتراض 

والتي وضحت  2001لسنة  2رقم  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 51أساسه المادة 
أو محاميه ومحل أقامته واضحا لغايات وعنوانه واسم وكيله أن وجد وجوب تبيان أسم المعترض 

كما أوجبت ذكر بيانات المعترض عليه وكذلك المحكمة  ،التبيلغ وتوقيع المعترض أو وكيله
 1ام محكمة التسوية.المختصة وبيان أوجه الأعتراض موضوعه وهذا كل من قبيل الاستئناس أم

                                                           
، مرجررع سررابق وتعديلاتةةه 1952لسةةنة  40صةةلاحيات مةةأمور التسةةوية وفةةق قةةانون رقةة  ر، أنررس نافررذ عبررد الغفررار: . يغمررو  1

 72ص
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 : الاجراءات أمام محكمة التسويةالرابعالمطلب 

يتضح أنها نصت في بعض فقراتها على مجموعة من الأجراءات تتعلق  13بمراجعة نص المادة 
بمسائل محدد هي مسألة حضور الخصوم وغيابهم بعد تبلغهم حسب لأصول حيث جاءات المادة 

ة بعد تبلغه حسب الأصول جاز لمحكمة مة المحكجلس منها أن المعترض أن غاب عن 13/2
يا غياب. وفي حالة كان احد الخصوم معترضا عليه يحاكم ية رد اعتراضه أو تبلغه مرة أخرى التسو 

 الغيابي الأعتراض على الحكموفي كلا الحالتين أجازت المادة للفرقاء في حالة صدور الحكم 
ت للتوفيق مع ما جاء في قانون أصول المحاكماأيام من تبلغه القرار. وهذا  10الغيابي خلال 

 .1952لسنة  40الحقوقية الأردي السابق والذي كان ساريا وقت صدور قانون التسوية رقم 

ان المدقق في النص يجد انه خلا مما تبقى من اجراءات أخذ اغلبها مما أوجبه القانون من  الا
التسوية بالبحث فيما يتعلق  كمة امام محكمةاعتبار مدد الاعتراض مدد سقوط وبالتالي تبدأ المحا

تقديم الاعتراض خلالها سواء أكانت  بالقبول الشكلي من حيث المدد التي نص القانون على وجوب
البحث من حيث توافر البيانات  ومن ثم 15ام استثنائية وفق نص المادة  12اصليه وفق المادة 

من قانون أصول المحاكمات  52لمادة نص ا ذكرها في لائحة الاعتراض تحت مظلة الواجب
غير ان التعامل بهذه المسألة ما زال على شكل مرن في محاكم  2/2001المدنية والتجارية رقم 

التسوية التي تتغاضى في كثير من الأحيان وفق ما هو منظور في قرارتها عن الشكليات حيث 
ذكر أرقام القطع والأحواض وفق  اعتبرت كثير من قرارات محكمة التسوية في درجاتها الأولى أن

الخصومة الصحيحة حيث أن الخصومة في اعتراضات التسوية تكون  جدول الحقوق كافيا في تعين
وهذا من قبيل العدالة  ،أو نقصان في مواجهة من ذكر اسمه على جدول الحوق كمالك دون زيادة

غير متعلق بتقديم الاعتراض والانصاف كما أن تقديم الاعتراضات والحضور امام محكمة التسوية 
 1ة والعلم في الشكل والمضمون.ر والحضور من قبل محام مزاول لديه الخب

مدد وغيرها تنتقل الى الموضوع حيث تسير وفق  وبعد نظر المحكمة الى مجموعة الشكليات من
واء المدنية والتجارية من تكرار للوائح س الأجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات
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د عليه مشافهة او انكاره ر كانت لائحة الأعتراض أو اللائحة الجوابية لمن تقدم بها حيث يمكن ال
 جملة وتفصيلا وفق رؤية المعترض عليه وهذا كله تحت قاعدة علانية الجلسات.

وتتجه المحكمة لسماع الأطراف وما لديهم من بينات خطية وشفوية ولها في سبيل فصل 
 1952لسنة  40من قانون رقم  14/2نهائية طلب البينة وفق صريح المادة  الاعتراضات بأحكام

 ثم تسمع المرافعات النهائية ومن ثم يكون النطق بالحكم علانية.

وفي الكلام عن الأجراءات التي تتبعها محكمة التسوية جاء مشروع القانون المقترح بحيث اضفى 
لنافذ االمدنية والتجارية  صة قانون أصول المحاكماتمع نصوص القوانين الاجرائية العامة وخا تناغما

ع بحيث أزال مجموعة من الأجراءات التي نص عليها القانون الأصلي والتي كانت منسجمة في حينه م
قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني النافذ بتاريخ صدور قانون التسوية الأصلي حيث جاء 

 بحيث جاء النص على المحاكمة الحضورية عند غياب 13لمادة من ا 2مشوع التعديل بتعديل الفقرة 
 برد اعتراضه لعدم المحكوم يكون المعترض عليه وبرد الاعتراض في حال غياب المعترض على ان 

دفع قرار الرد حسب الأصول بعد ان ي تبلغه أيام من تاريخ 10الحضور ان يعيد لجدول القضايا خلال 
لرسوم الأعتراض الأصلي وففي حال عدم تقديم مثل هذا الطلب رسما يحسب وفق قواعد احتساب ا

 تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الاعتراض كان لم يكن.
كما يلاحظ ان الادة أضافت على النص الاصلي حكما عالج حالة اعادة الاعتراض الى جدول 

اي جلسة بعد هذا  القضايا المنظورة بناء على طلب المعترض والي اذا تغيب عن الحضور في
 1.ة تأجيل الأعتراض من تلقاء نفسهاالقرار كان للمحكم

 الطعن في القرار الصادر عن محكمة التسوية:

جاءت النصو بالنسبة لمسألة الطعن في الحكم الصادر عن محاكم التسوية واضحة وفق قرات 
 الثالثه:الفقرة حيث نصت  1952لسنة  40من قانون  13المادة 
 م الصادرة من محكمة التسوية قطعية أذا كانت قيمة المدعى به في جدول تكون الأحكا

 دينار. 50الحقوق لا تزيد عن 

                                                           
، مرجررع سررابق، وتعديلاتةةه 1952لسةةنة  40وفةةق قةةانون رقةة  صةةلاحيات مةةأمور التسةةوية يغمررور، أنررس نافررذ عبررد الغفررار:  1

 .86ص



83 

  يوم من تاريخ صدور  15يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة التسوية خلال
 الحكم أذا كان وجهيا ومن تاريخ تبلغه ان كان غيابيا

 نار دي 200كانت قيمة المحكموم به تزيد عن يكون حكم محكمة الاستئناف قابلا للتميز اذا
 يومامن تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا أو من تبليغه اذا كان غيابيا  30خلال 

أن يسقط دعواه مؤقتا واذا اصر على  وفي جميع الحالات المذكورة لا يجوز للمعترض
 الأسقاط ترد دعواه نهائيا.

ن استئناف الحكم النهائي الصادر عن محكمة ومن هذا النص وبصريح ما جاء فيه فأنه يمك
بيا من تاريخ تبلغه ان كان غيا يوما من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا او 15التسوية خلال 

 دينار والا كان الحكم الصادر قطعيا. 50المحكوم به تزيد عن بشرط ان تكون قيمة 
ية البدا بالتالي يكون تقديمه الى محكمةبد ان يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة و  ولا

ام الأحكبصفتها الاستئنافية مخالفا للقانون. كما يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر فيما يتعلق ب
ل دينار خلا 200الصادرة عن محكمة التسوية قابلا للنقض اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 

 .ومن تاريخ تبلغه اذا ان غيابيا الحكم اذا كان وجهيا يوما من تاريخ صدور 30
ذلك أنه لا يوجد أي حق  13الا ان الواقع العملي حاليا لا ينظر الى القيم الواردة في نص المادة 

 1أقل من هذه القيم وهذا للمطلع على قيم التخمين في جدول الحقوق.
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 الخاتمة
ملية ة العمشاكل القانونية والإجرائيوهو ال ،بعد أن انتهت الباحثة من دراسة موضع غاية في الأهمية

حيث تم دراسة الموضوع بتسليط الضوء على المشاكل التي  ،لمشروع تسوية الأراضي والمياه
لف عمليات التسوية بمختلف المناطق والتي تم جمعها من خلال المقابلات الميدانية لمخت تواجه

وبناءا عليها تم التوصل الى  مكاتب التسوية وهيئة التسوية ومن ثم استعراض هذه المشاكل
 مجموعة من النتائج والتوصيات.

 نتائج الدراسة وتوصياتها

 النتائج:

 كانت التي والتشريعات القوانين بسريان يقضي رئاسي مرسوم إصدار تم 1994 عام في .1
 اربإصد الفلسطينية الوطنية السلطة قامت التاريخ هذا وبعد ،5/6/1967 تاريخ قبل سارية
 امع وفي مطبقة كانت التي الإسرائيلية العسكرية الأوامر بعض إلغاء بموجبها تم قرارات

 لتكون ( 2002) لسنة( 10) رقم الرئاسي المرسوم بموجب الأراضي سلطة إنشاء تم 2002
 جميع تنظيم في السلطة هذه دور ويتمثل ،الأراضي ملف إدارة تتولى التي الجهة

 الخلافات حل على والعمل الأراضي سجلات في وتسجيلها بالأراضي المتعلقة المعاملات
 ما بإدارة الإسرائيلي الاحتلال سلطات احتفاظ استمرار حقيقة أن غير ،بحدودها المتعلقة

 بالمهام الأراضي سلطة قيام يعيق الغربية الضفة أراضي من بالمائة خمسين على يزيد
 على عاما عشر ثمانية نحو مرور من الرغم وعلى. المطلوب الوجه على واليها الموكلة

 اوإنم ،أحكامها يعالج بالأراضي خاصا تشريعا تصدر لم أنها إلا ،الوطنية السلطة قيام
 .الآن حتى قانونا يصبح لم ولكنه الأراضي حول قانون  مشروع 2004 العام غي ظهر

ل وسيلة لتسهي إلا في العهد البريطاني ما هي الأراضيأثبتت الدراسة أن عمليه تسجيل  .2
 .الفلسطينية لأراضيمن قبل الصهاينة وتثبيت حقوق ملكية لهم في الأراضية شراء عملي



85 

ية ساعد في حما الأردنيفي الضفة الغربية زمن العهد  الأراضيأثبتت الدراسة أن تسجيل  .3
 .نوالاستيطا من المصادرة الأرض

لفة رة مختأن اختلاف القوانين الناظمة للعقارات في فلسطين والتي نتجت عرن حقرب تاريخي .4
ية ما زالت سارية حتى اليوم، منها ما هو عثماني ومنها ما هرو انتردابي وأوامرر عسكر 

د أدى إلى وجو  نوأردني وفلسطيني، مع اختلاف النهج القانوني لكل حقبة من هذه الحقرب
 .إرباك قانوني في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتصرف بالعقارات

 وبموجبه أوقفت العمل بقانون تسوية ،٢٩١مر العسكري رقم سلطات الاحتلال الأ إصدار .5
وبذلك حالت بين أصحاب الأراضي وبين تسجيل  ،١٩٥٢وتسجيل الأراضي الأردني لسنة 

 أراضيهم في سجلات الأراضي، استناداً إلى أحكام القانون المذكور،وظل معظم الأراضي
ية، فيها عمليات التسو  ي لم تتمونابلس وطولكرم، الت في مناطق القدس والخليل وبيت لحم

 من دون تسجيل، الأمر الذي حرم أصحاب هذه الأراضي الحصول على وثائق رسمية تؤيد
 .وتؤكد حقوق ملكيتهم للأراضي التي يتصرفون فيها

حيث أن معظم  .أسلوااتفاقيات  ج بناءا على ،بإلى ثالثة فئات أ،  الأراضيتصنيف  .6
من العمل  الأراضيطة لي منطقة ج، وبالتالي تمنع سفي الضفة الغربية تقع ف الأراضي

 بهذهي بمراقبة أية تحركات ف الإسرائيلي، ويقوم الجانب الاتفاقياتك لفي المنطقة بموجب ت
ية التسجيل في مناطق "ج"، سواء ضمن مشاريع لالمنطقة. كما أن من المعيقات لعم

 الاحتلالمية التي وضعيا هو وجود الخطوط ال هوبصورة فردية، الأرضالتسوية أو تسجيل 
 لالأنها من العمل في منطقة ج  هيئة التسويةأمنية. ولذلك تخشى  تالإسرائيلي لاعتبارا
ة، ة بين المناطق الثالثلأحواض متداخ هناكمن ناحية أخرى  .الوهمية تسلم بهذه الخطوط

 .أمرا معقدافي مناطق ج  هيئةمما يجعل عمل 
ن لقوانيقدوم السلطة الفلسطينية وحتى اليروم علرى تحرديث ا لم يعمل المشرع الفلسطيني منذ .7

ظمها الناظمة للعقارات في فلسطين، فمجمل هذه القوانين هي قوانين قديمة قد تحتاج في مع
ئدة إلى إعادة تقييم، بحيث تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسرية السا

 .حاليا
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 الدقة والتي أبرزها أنو إذا لم تراعى مة عن تسوية الأراضيهناك العديد من المحاذير الناج .8
في بعض لمغتربين؛ عمماً الإجراءات فإن بهذه العملية قد تؤدي إلى ضياع حقوق أناس 
آخرين خاصة أن إجراءات التسوية والتسجيل تتيح الاعتراض على أي أمر لأي شخص له 

التسجيل في الصحف إلا أن بعض عالقة بقطعة الأرض. ومع أنو يتم الإعلان عن عملية 
أصحاب العالقة قد لا يطمعون عمى الإعلان. وتكون الخطورة أكبر لمن هم خارج الوطن 

ولذلك يجب أن يعطى لهذا التخوف أهمية  .ممن لهم نصيب أو علاقة بقطعة الأرض
  .خاصة وأن ينظر إليه بحساسية كافية

 ،ةتم تسويتها لدى المحاكم الفلسطينيالتي لم ت الأراضيضعف الخلفية القانونية بخصوص  .9
وضعفها كذلك لدى من  الأراضيمشروع لقانون  إعدادهولدى المشرع الفلسطيني عند 

 .اللجان القانونيةو  التشريع أعماليكونوا مراقبين على  أنيفترض 
 إذ ،تعد الحقبة الأردنية من أهم الحقب والمراحل التي مرت بها الأراضي الفلسطينية .10

سياسات والإجراءات التي تمت في تلك الحقبة على واقع الأراضي في الوقت انعكست ال
كما ساهمت في رسم الملامح الأساسية للإطار القانوني والتنظيمي لعميلة  ،الحاضر

 تسجيل الأراضي حتى وقتنا هذا. فكما معروف فقد ظلت تلك القوانين سارية المفعول في
لطة وخصوصا في غياب تشريعات فلسطينية الأراضي الفلسطينية حتى بعد إنشاء الس

 تنظم المسائل وتحل محل القوانين الأردنية. 
الى ارتفاع  ،أدت السياسات والتشريعات الأردنية خلال إدارة الأردن للضفة الغربية .11

% من مساحة 33الى  1967إجمالي المساحة المشمولة بأعمال التسوية حتى العام 
 والمدن الكبيرة. الضفة يقع معظمها في شمال الضفة

وقفت الدراسة على مجموعة من المشاكل والمعيقات التي يعانيها قطاع الأراضي في  .12
تي رية الوتبين أن تلك المشاكل تتمثل بداية بتعدد وتنوع القوانين والتشريعات السا ،فلسطين

 ،وما يصاحب هذا التعدد من اختلاف وتعارض بين تلك القوانين ،تنظم قطاع الأراضي
 إضافة .ر الذي يؤدي الى إعاقة عمليات تسجيل الأراضي في دوائر الأراضي الرسميةالأم

 اع.الى عدم قدرة تلك القوانين على التعامل مع القضايا والنزاعات المتعقلة بهذا القط
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بينت الدراسة مجموعة المشاكل والمعيقات المتعلقة بالعامل الداخلي أي الجوانب  .13
ل ة تسجيل الأراضي في الدوائر الرسمية ولخصت تلك المشاكالإجرائية والتنظيمية لعملي

فوضى وحالة ال ،بانخفاض مستوى التأهيل والتدريب للكوادر البشرية العاملة في هذا المجال
فة إضا ،ةوانعدام التنظيم التي يعانيها قطاع المساحة وإعداد الخرائط في الأراضي الفلسطيني

 ظ السجلات المتعلقة بحقوق الملكية.الى عدم وجود نظام محوسب لأرشفة وحف

 التوصيات

تسريع وتيرة إنجاز التسوية ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف المرجو وهو تسوية كامل  .1
من أجل تحقيق هدف إنجاز التسوية بحلول عام و  .2022أراضي فلسطين بحلول عام 

بع ا من الر بتداءاكم تقريباً في المعدل  200يجب رفع وتيرة الإنجاز الربعية إلى  ،2022
من خلال تسوية المساحات  كم 500رفع وتيرة الإنجاز تدريجياً إلى  أو 2018الثالث 

ج"( "نطقة الخالية وذات الكثافة السكانية المنخفضة )أغلبها في المنطقة التي يشار إليها بالم
تيرة و من ومن ثم التوجه إلى المناطق اً لأنها تستهلك موارد ووقت أكثر للتسوية مما سيقلل 

 .تدريجياً حتى يتم تسوية جميع أراضي الضفة الغربية الإنجاز الأكثر كثافة سكاني

من رسوم  نبالقرب من جدار الفصل العنصري المواطنين الذين يملكون أراضي ءإعفا .2
التسوية. وهناك حاجة للبحث عن سبل لتمويل مشروع التسوية وحتى بشكل جزئي للتخفيف 

لمواطنين أو وضع معايير محددة يمكن من خلالها تقسيط رسوم من العبء المادي على ا
التسوية مثل دفع التكاليف بموجب جدول زمني أو ربطها من خلال دفعات على فاتورة 

  .المياه أو الكهرباء

عامل إعطاء موظفي البلديات تدريبات ودورات أكثر فيما يخص التسوية وأثرها، وكيفية الت . .3
 هم ببعض التفاصيل التي يجهلونها بخصوص مشروع التسويةمع الناس، وزيادة معرفت

مشورة وتقديم ال المشروع بأهمية أقناعهمو  ليتمكنوا من الإجابة على استفسارات المواطنين
 .ةالصحيحة واللازم
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لك حمل ذيتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بأهمية التسوية والفائدة التي تقدمها للمواطن لما  .4
في  لمواطنين على المشاركة والتعاون في مشروع التسوية. ويمكن التقدممن أهمية لتحفيز ا

 هذا السياق من خلال إشراك المجتمع المحلي والبحث عن سبل تفاعلية لتوعية المواطنين
 ن هدفبدل الطرق التقليدية من خلال الإذاعة والإعلام. واستخدام برامج التوعية للتأكيد أ

 .سلطة الوطنية إنما حفظ ا حقوق الملكيةالتسوية ليس زيادة إيرادات ال

 البت تعزيز الجانب القانوني للتسوية وزيادة عدد القضاة المختصين بالتسوية وتسريع وتيرة .5
في القضايا الخاصة بالتسوية، ووضع إجراءات واضحة ومدروسة بخصوص النزاعات على 

ها ئة التسوية البت فيالأراضي في المحاكم، والحد من تحويل الأراضي التي لا تستطيع هي
  .إلى خزينة الدولة

عيق تآلا يتم ربط إعطاء شهادة الطابو بدفع تكاليف التسوية في الهيئات المحلية، حتى لا  .6
موحدة مرتبطة بالدفع  إجراءاتو  أن تكون الجباية بموجب نظام جديدو  ،عملية التسوية

  .س بالغرض من التسويةالمؤجل أو بتعهدات معينة أو البحث عن أفضل السبل دون المسا

لذين االعقود مع المساحين  إنهاءو  المتابعة مع مكاتب التسوية وطرق التعاقد مع المساحين، .7
  .بتأخير وتيرة العمل ن يتسببو 

 وجود التأكد من أسماء الملاك عند إعداد اللوائح للبلدية حيث أشارت الهيئات المحلية الى .8
 وقت والجهد المبذول في عمليات التسوية.مما زاد من ال ،أخطاء كثيرة في الأسماء

إجراء دراسات معمقة حول تداعيات التسوية في المنطقة المسماة )ج( وإذا كان بإمكان  .9
 الاحتلال الإسرائيلي الطعن بسندات الملكية الرسمية الصادرة عن هيئة التسوية.
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 المصادر والمراجع 
 أولا: المصادر 

  م1858قانون الأراضي العثماني لسنة 
   ه1331قانون انتقالات الأموال غير المنقولة العثماني السنة 
 .  1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 
   1953لسنة  49قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 
   1958لسنة  51القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 
  1952لسنة  40قم قانون تسوية الأراضي والمياه ر 
 .  1953لسنة  1نظام تسجيل الأراضي رقم.  
  1952لسنة  1قانون تسجيل الأراضي والمياه في مناطق التسوية رقم 
 .  1964لسنة  22القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 
   1964لسنة  6قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 
  ساري النفاذ في قطاع غزة. 1928لسنة  80 تسويه الأراضي رقمقانون 
 ( 1955( لسنة)23قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم.) 
 ( 1953( لسنة )75قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم.) 
 ( 1966( لسنة )59قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم.) 
 (.1955( لسنة )35ون تسوية الأراضي والمياه رقم )قانون معدل لقان 
 ( 1964( لسنة )22قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم.) 
 ( 1955( لسنة )8قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم.) 
 ( 1967( لسنة )5قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم.) 
 ( لس3( لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم )2011( لعام )15نظام معدل رقم ) نة

(1952). 
 ( 1952( لسنة)42قانون تحديد الأراضي ومسحها رقم.) 



90 

 ( 1953( لسنة)49قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم.) 
 ( هجري.1274قانون الأراضي العثماني الصادر عام ) 
 ( 1920قانون انتقال الأراضي لسنة.) 
  (.1964( لسنة)6تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم ) قانون 
 ( من قانون تسوية الأراضي27( من المادة )3نظام تسجيل الأراضي صادر بمقتضى الفقرة ).  

 بقانون: تثانيا: القرارا

 والمياه، منشورات موقع مجلس الأراضي بشأن هيئة تسوية 2016لسنة  7بقانون رقم  رارالق 
 .الالكترونيالوزراء الفلسطيني 

 ثالثا: المراسي  الرئاسية:

  ينية عن رئيس السلطة الوطنية الفلسط اللهالصادر في رام  2006لسنة  7المرسوم الرئاسي رقم
 .المقتفي منشورات، 11/4/2006والنافذ في قطاع غزة والضفة الغربية بتاريخ 

  منشورات المقتفيالأراضي لطةس إنشاءبشان  2002لسنة  10المرسوم الرئاسي رقم ،. 

 سكريةعرابعا: الأوامر ال

 إيقاف أعمال التسوية الأردنية بشأن الصادر 1968لسنة  (291) رقم العسكري  الأمر. 

 المراجع:

 المراجع العامة:

  للنشر  مكتبة دار الثقافة ،موسوعة القوانين المتعلقة بالأراضي والمساحةبكر، محمد: أبو
 والتوزيع، عمان. 

 جمعية ، الةالأوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربي :علاء، الريان، حنان ،لبكري ا
 م.1989 ،1ط الفلسطينية الأكاديمية لشؤون الدولية،
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 1ط ،بغداد ،مطبعة الاعتماد ،أحكام الأراضي والأموال غير المنقولةشاكر ناصر:  ،حيدر، 
 .م1947

 1ط ،رام الله، فلسطين معهد القضائي الفلسطيني،ال ،قانون الأراضيأمين دواس:  ،دواس، 
 .م2013

 1ط ،لسطين، رام الله، فالأراضي قوانين وإجراءات، الكلية العصرية الجام ية :سلمى ،سليمان، 
 م. 2015

 2005، دار الكتب العملية لنشر، القاهرة، تقسي  وتسوية الأراضيشريف فتحي:  ،الشافعي. 
 لحقوقيةا الحلبي منشورات ،(مقارنة قانونية دراسة) العقاري  لالسج :الله عبد تيسير ،العساف. 
 ع دار، مطابشرح قانون تسوية الأراضي والمياه والقوانين الأخرى المكملة أحمد: ،قنديل 

 م.2013 ،1ط الأديب، عمان،

 المراجع المتخصصة:

 :الرسائل والدراسات الجام ية

 د الجدي معوقات التي تواجه عملية التسجيلدراسة تحليلية للمي جميل عبد الجبار:  ،إسماعيل
 ،لقدساجامعة  ،رسالة ماجستير منشورة ،لأراضي المالية )حالة دراسية لمنطقة شمال الضفة(

 .2015، فلسطين
 دور تسوية الأراضي في التخطيي المكاني مدينة دورا حسن عبد الله حسن:  ،البسايطه 

 .2017، فلسطين، امعة القدسج ،ةمنشور رسالة ماجستير  ،محافظة الخليل -حالة دراسية-
  رسالة  ،م1948-1918ملكية الأراضي في فلسطين  ن:محمد ماجد صلاح الدي ،الحزماوي

 م.1993، مؤسسة أسوار عكا، الأردن ،الجامعة الأردنية دكتوراه غير منشورة،
 ام ر  ،اهدليل الإجراءات الموحدة لأعمال التسوية، كتاب لصادر عن هيئة تسوية الأراضي والمي

 .2018 ،1الله، فلسطين، ط
 ،)صادر  الدليل التدريبي حول قضايا الإسكان والأرض والملكية في الضفة الغربية والمنطقة )ج

 م.2013 ،عن المجلس النرويجي للاجئين
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 ( دليل قوانين الإسكان والأرض والملكية في مناطقc)  في الضفة الغربية، دليل صادر عن
 .2012منشور في شباط  ،المجلس النرويجي للاجئين

 نآلية انتقال الملكية في الأراضي غير المسجلة في فلسطيسائدة أحمد سليمان:  ،عجوة، 
 م.2011 ،جامعة النجاح الوطنية، نابلس ،رسالة ماجستير منشورة ،دراسة مقارنه

 ملكية الأراضي قضاء طولكرم في رل الحك  عبد الجبار رجا محمود:  ،العودة
 ،نابلس ،نيةجامعة النجاح الوط ،رسالة ماجستير منشروة ،(1948-1918البريطاني)

2007. 
 ات الدراس رسالة ماجستير منشورة، كلية ،التنظي  القانوني للأراضي الأميريةرجا كمال:  ،فقها

 م.2012 ،جامعة النجاح الوطنية، نابلس ،العليا
 يضلواقعة على الأراالنظام القانوني للتصرفات ارغدة شوقي رباح القواسمي:  ،القواسمي 

 .2016، فلسطين ،جامعة القدس ،رسالة ماجستير منشورة ،المملوكة للدولة في فلسطين
  كتاب صادر عن  معاملات الأراضي، التسوية والمساحة وإجراءات تسجيلموجز عن أعمال

 .نشر دون سنة ،دائرة الأراضي والمساحة في المملكة الأردنية الهاشمية، مطابع الأيمان، عمان

 المقالات المنشورة:

 بدائل التسجيل المجدد لأراضي "المالية" الم يقات، المحا ير، النديم وآخرون:  ،براهمة
 .2012،(5سلسة قضايا الحوكمة رقم ) ،معهد الحوكمة الفلسطيني ،ةالمقترح

 تسوية لقراءة في الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة والتحديات المصاحبة حبيب:  ،حن
 (اسم) الفلسطيني الاقتصادية السياسات أبحاث معهد ،ي وتسجيلها في الضفة الغربيةالأراض
2019. 

 منشورة مقاله ،تسجيل الأراضي التي ل  يسبق تسجيلها :أسعد ،الدحدوح. 
  سلسة  ،الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ،الأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية: لؤي  ،عمر

 .(30تقارير )
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 1946-1921لكية الأراضي في إمارة شرق الأردن عبد الرحمن السليمان: مهدا  ،المسعود" 
 .2011 ،4عدد ،5مجلد ،عمليات المسح والتسجيل"

 ثأبحا معهد منشورة، مقالة الغربية، الضفة في الأراضي ملكية وتسجيل تسوية وعقبات مشاكل 
 .2014 نيسان ،(ماس) الاقتصادية السياسات

  تسجيل الأراضي والشقق "الوضع الراهن ومتطلبات التطوير" إبراهيم وآخرون: ،هنطشأبو، 
 .2005( 23سلسة ) ،القدس ،مركز تطوير القطاع الخاص جميعية رجال الأعمال الفلسطيني
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Abstract 

This research will handle the issue of procedural (practical) legal 

problems of Land and Water Settlement Project in the West Bank, for its 

importance at present due to the many problems and obstacles that go with 

it due to the novelty of this project in the legal arena on the one hand and 

the practical arena on the other hand. The reason for this is that most of the 

lands in the West Bank are uneven lands. Therefore, many problems and 

obstacles may arise on the ground when trying to settle them, which the 

researcher will address in this study. 

The researcher will handle this subject by dividing it into two 

principal chapters and studying it according to the provisions of Land and 

Water Settlement Law No. 40, 1952 in particular, and by going back to the 

rest of the laws that are enforced and applied in Palestine. The researcher 

will discuss the establishment of the Land and Water Settlement 

Commission in the introductory chapter while giving an adequate overview 

of it by addressing the importance of the Settlement project and the goals it 

tries to achieve as well 

The first chapter will give an overview of the Settlement Project in 

general by addressing the settlement throughout history in the first section. 



C 

It will also address the historical stages it went through from the Ottoman 

era to the Settlement process during the Palestinian National Authority time 

from 1994 until now. Then the researcher will move on to discuss the 

parties in charge of the Settlement Project and the Land Authority 

undertaking the settlement task in the past. Then, the researcher will move 

on to discussing the pilot project for the land and water settlement. 

The second and last chapter was dedicated to discussing the practical 

procedures of the settlement project, and the issues and obstacles that may 

arise from it, whether from a practical or legal point of view. In addition to 

the practical and legal obstacles, every step and procedure may face. Then, 

discussing the possibility of remedying these problems or discussing the 

problems that have been already remedied. Therefore, suggesting and 

proposing certain policies to overcome the shortcomings of the Settlement 

and Registration Process. This will be done through two sections. The first 

section will handle the legal problems that the Settlement Project faces in 

general and those which have been a result of the settlement 

implementation from the beginning of the project until now. 

The second section will handle the procedural (practical) problems 

that faced the Settlement Project in detail through several demands, to 

reach a set of conclusions and recommendations included in this Thesis. 

 


